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تردد كثيرا ذكر المماهدة الا نكليزبة العراقية بعد مفاوضات جنيف وباريس فى القضية السورية : 
وأخذ من يعنيبم شأن سورية بة من الوجهة السياسية يتوقون الى الاطلاع على تلك المساهدة ودرسباء 
لغايتين : الاولى معرفة ما مكن أن :رضى لى به اسورية الغا تب اوها 7 لها فىنظر المعتدلين من ابناتها 
انثرضى به س وتجمله إحدى خطاها فى سبيل الوصول الي غايتها الاستقلالية » من موادهاء ‏ 0 
الاحاطة با يجب ان بأناه ويغنده المشتغلون لمصلحة بلادم من السوريين» مما بأوح للم فيه |( الضمر 
ا الماهدة وفروصماء مأجلا أو أجلا. 

ولا كان ما بين ال بدى من "نس هذه المعاهدة قليلا لا يكفي الراغبين بالوقوف عليرساء كلفنا 
بعض أعضاء الاجنة التتفيذية للمؤتمر السورى الفاسطيني فى القاهرة أن نعيد طبعباء فاعتمدنا علىالنسخة 
المطبوعة باشارة جعية الأم باللغتين العربية والانكايزية» وقابلناها على نسخةمن الطبعة الثائبة الصادرة 

فى بغداد عاصمة العراق» والتزمنا الصيغة الحرفية لتكون متفقة مع اضادا الوقع عليه من مئلي الدكومتين 
الامكليدبة والمر لوول نا ندم شيف ل لساري التعبير وخطأ في اللنفظء كان الأو لى 
عترجى ال صل الانليزى #اشية قبل التوقيم على الاصاين »؛ مخافة اهام المارىء 9 الامبام عليه 
وها تمن اولاء : نقدمها للقراء » فاينظر العاملون لبلادم » الى أبن يس يرون مها وأين يقفونء هدام الل 
سواه السبيل وجنبهم اأزالق » محوله ي© 





المعاهدة الدر يطانية ‏ العراقية 


ين صاحب الحلالة البريطانية وصاحم الملالة العرافية 


جلالة ملاك بريطانية من الههة الواحدة وجلالة ملاك العراق من الهة الاخرى . 

عا ان جلالة ملاك بريطانية قد اعثرف بفيصل بن الحسين ملكا دستوريا على العراق وعا انجلالة ملاك العراق يرى منمصلحة 
العراق وما يؤول الى تأمين سسرعة تقدءها أن يعقد مع جلالة ملاك بريطانية معاهدة على أسس التحالف 

وما أن جلالة ملاك بريطانيا قد اقتنم بان العلاقات بينه وبين جلالة ملاث العراق عكن نحديدها الآن بأحسن وجه وهو عةد 
معاهدة نحالفيه كبذه تفضيلا لها على أية وسيلة أخرى فبناء على ذلك قد عين المتماقدان الساميان وكيلين لها معْوضين لاجل القيام 
بهذا الغرض وها : 

من قبل جلالة ملاك الم لكة المتحدة بر بطانيه العظمى واير اندة والممتلكاتالبريطائية وراء البحار وامبراطور المند 

السير برسى زكريا كو كس دجى . مى . أم ٠‏ جى . حى. مى أ .اأى. كى . سى.ءاس . اى,المعتمدالسامىوالة:صمل ديرال 
لجلالة ملاك بريطانية في العراق ٠‏ 

ومن قبل جلالة ملاك العراق : 

صاحب السماحة والفخامة السير السيد عبد الرهن افندى جى . فى . اى . رئيس الوزارة ونقيب أشراف بغداد 

الإزان بعد أن تبلغ كل منها أوراق اعهاد الآخر ووحدها طبمًا للاصول الصحيدة المرعية قد اتثقا على ما يأنى . 
المادة ١‏ بناء على طلب جلالة مللك العراق يتعبد جلالة ملاك بريطادية بان يقدم في أشاء مدة هذه المعاهدة مع المز ام نصوصهها مأ 

يقتغى لدولة العراق من المشورة والمساعدة بدون أن مس ذلات بسيادتها الوطدية 

مثل جلالة ملا بريطانية في العراقمعتمد سامير صل جنرال تعاونه الحاشية الكادية 
لمادة ؟ ‏ بعبد جلالة ملاك العراق بأن لا بعين فىمدةهذه المعاهدة موظها ما فيالعراق من تا بعية غير عرافية فى الوظا نف ااتى تقنفى 

ارادة ماكية بدونمو افقةجلالةماك ,خملا نينه.وستعةد اتنائية .'ذردة أضبطعدد الموظفين البريطانيين وشروط استخدامهم على 
هذا الوجه في الحكومة العراقية ٠‏ 
المادة 5 يوافق مجلالة ملاك العراق على أن ينظم قانونا أساسيا ليعرض على الميلس التأسيسى العراقى ويكذل تنذيذ هذا القانون 
4 2 أت أثلد حتوي على ما مالف نصوص هلمالماهدة ون ا يمس الاعنيا ر ستقوق ورغ ب ومصا جديم السكان 

اطئين في العراق ويكفل الجميع . حرية الوجدان ااتامة وحري' ممأ رسة جميع أشكال العيادة شر أن لاتكون 12 3 داب 
9 نظام العموميين وكذلك يكفل أن لايكون أدنى : بيغز 0-7 العراق تسيب قومية #أوديء 1 انه ويؤمن بع الآر نف 
عدم كران 2 مساس حقها بالاحتفاظ مدارسما تتدليم أعضاء يا افاس) | الخاصة عل كَ يكر' دياك موأءةا 2 56 لياه 
التي تفرضها حكومة العراق ٠‏ وجب إن يون هدا القأنون 3 57 الاأصول اادستورية أشمر نه : كانت ار لك ةا ى »انيع 
2 عاذ القرارات ف جديع الشؤون الممة ' ثيبأ ال“ووك أغمر نسسطة عساال المطما ألاليةٌ والمقاة والح كراب 39 


ا الس 


الادة 3 00-7 افق لاه ماك العر اق و ذلك دن غغر مسأس بنصو ص الكأدئين باورا دن هله الاعاهدة على أن ستدل ءا بقدمةه 
حلا له ملا ريطا بة من الشورة سه بواسطة اميك اأساى مس ف جميع الشؤون ألهمة الى 5 بتعبدأت مصبا لبح جلا لة ملاك 
بريطانية الدولية والمالية وذلك. .طول مدة هذه العاهدة . ويستشير جلالة ملاك العراق المعتمد السامي الاستشار 5 التامة في ما 
بدي ان سيأسة مأأنة ونقدية سأممة ان مات وحدسن نظام مأاءة حكومة اأعراق مأ دامت تلاك المسكومة مد دو فيه كر مة 
جلالة ملاك بريطانية ٠‏ ة 

المادة ه ‏ لخلالة ملاك العراق حق العثيل السيامى فى لندن وغيرها منالعوادم والاماكن الاخري ما م عليها: الاثفاق بينالغريقين 
الرعاءا العراقيين فيهأ وحلالة ماك العراق هو الذي دصدر التصديقءلى 1 اق اعهاد ل الدول الاحتبية فيالعراق بعد «وافقة. 
لاله ملماكي بردطا له على لعيلاوم 

امادة ات امعيك. حلالة علماكت ار يطانية بأن انع ى بادخال العراق ف عضوية جيوعية الامم 2 أقرب مأ عكن 

المادة “امم 1 حلا له ماك ورطاة: 0 ن يعدم من ٠‏ الامداد واأساعدة اقوات حلا له ملاك العراق المساحة ف دق عليه من وفت 
الى 1 خر اأهره شان المتعاقدان الساميان وتعقد بد دنم) | 93 أقية م “غردة لمعيين مقدار هذا الامذداد وهذه المساعدة وشروطبا وتبلغ 
هذه الارذا يه ة الى اس جيهية 3 الامم 

المادة / _ لي ١‏ تنازل ٠.‏ ن أراض ف فُْ الء 3 ولا : اوأر الج أية دوأة أجادية ولا أو صع نحت ساطتبا بأى طريقّة كانت 5 اليه أنهذا 

إيا ع حسلالة ملا العراق من أن تخد مأ يلم م رء ااتدا بير لاقامة اله لين أأسياسيين الاجنبيين ولاجل القيام مقتضيات 

المادة |! سأبقة ٠‏ 

المادة 5 _- لمعيل حلا له ملا اله رأف بقدول الاطة الملاعة الي إشخر باجلالةء اك بر يطانيةويك ذل تنةيذهاني أمور اأعد لية تأمين مصا 
الاجانب ألمب عدم تطبيق الام يازات والصما أت 21 ني كأن م مأ مؤلاء ع كو جمب الامة.ا .ازات الاأجنبية أو العرف وجب 
ان أوضع ادوص هله ألخطة ف أتفاقية مدر دة ة وتياغ : مجلس جيعية الآمم 

المادة ٠‏ يوافق اأعريقان!! سأه.أ نالمتعاقدان على عقداتثاقيات مغر دة تأمين 0 هدات أوالاتناةياتأو الثءبدات اأبى قل عوك 
دلااة ملاتك بريطا ثمة بان تكون نَأهذة ف م عاق بالعراق 'وحلا له مللاك العراق عمو ول بأزت لهبيء المواد الذشر بعية اللازمة 
اتنفيدذها . و: بلغ هذه الاثفاقيات الى مجلس ج.عية الام 

المادة 5 ب أن لايكون مره مأ في العر اف 1[ رعايا الحر: طا ده لدف 1 او اغيرهم هن رعايأ الدول الاح 'لمة ة الاخرى" على رع أن أة دولة 
ا قٍِ هيه الام م أو رعاءا أبة دولة مأ قد وافق لاله هلماك بريطانية عو جسمعاهدة على أن لصون ها عين المقوق الى 
قن" سو . مها فمأ كانت موضنأعن اء اجمعية مذ كورة(ونشءل 5+ رعايأ الدولةال* حراداار عه م حب قوا'ين تلاك الدولة ) في 
الادور المتعلقة بالضرا 00 التعدا أره 0 الملا دة 9 مار سس به 4 الصنا ع واللون 5 معاملة أده ن التحار؛ ركه 5 أو السعفق اطو أنية الملكية 
وكذلك ب أن 4 ون مخره ةمأ قُ العراق لد وله م من . الْد ول المذ كورة على الاخرى فا تعلق عءأ 4 اله بضائم العادرة منهأ 
7 المصدرة الهأ و جب أن تطاء 8 ب4 ة المرور للمطبأ 0 ع وسط أراضو ي اعراق عوجدسبت شروط عادلة 

الادة ؟١ ‏ لانتخل وسيلة 5 في ااعراق لنع أعم ال التدشير أو للمداخلة 3 أو ميعز مشر ما على غيره محسب اعدّةا أذه الدينى أوجلسية 2 
على أن لاضخل تلاك اللاعا لَ انكام العأم وحوسان أدارة المكومة 

الادة اب نويهك لاله ملاك العر اق بأن لسأ عد بقدر مأ لسوكم له الادو ال الاجماءية و الديذية و غير هأ على هك كل خطة عامة 
تتخذها جمعية الامم لمنع الامراض ومقاومتها ويدخل في ذلاك أمراض اانيات والحيوان 


يي 


5 ١8 57 

المادة 154 تعهد جلالة ملاك اأعراق أن تخد الو عاك اللازمة اسن نظام ام للا ثار التدءة في خلال ؟٠‏ شهراً من تاريخ العول مهذه 
المماهدة ويكغل : 0 مله ويكون هنا أل“ اغلام ريسم مأ على القواعد الملدقة بالمادة ألاء مدن ٠‏ معاهدة الصاح 0 ع يبأ فيسيدر في 
٠٠‏ أغسطس ١‏ فيقوم مقام النظام العهانى السابق ل ثار القدئة ويصون المساواة ةق عمد ال ري لك ثأر القدعة بس 
رعايا 2 الدول دن عفنا جموعية الهم ورعاءا أية دولة مما قد وانق حلاله ملاك ريطا نية كو جب معاهدة على أ لصون هم 
المادة ا يتعمد عاق معردة ا العلافات المأ لية بين الغر دين م ا تعأقدين | سأهرين نص فهأ م ن ح<هس4 ة على سك م حكوية 
حجلالة ملاك دود بطانية الى ححومة 6 الع راق ق مادق عا. به دن ٠‏ ا دفن العمو مية دعلى ا د | حكومة جلالة ماك بر ١‏ ا مساعدة 
مالية حسما لشخصر 4 الحاحة قُ الء رأف م دن قث اله 1 حدر وص قربأ 2 ن حهة خض على لصفيرة حكلومه ةُ المراق تدرضي-_أ جيم 

الديون امك لة و في هذا السبيل وتياغ م هده الازماة 4 ة الى مجاس جيعية ة الهم 


الملدة 15 ب يتعهد جلالة ملاك بر يطائية على قدر ماس.عم له تعبداته الدواية بأن لايضع عقبة ما في سبيل ارتباط دولة العراق لَتٌاصد 
ركية أو غيرها م ءن ارعس فْْ دك من الدول العر به الجاورة 
مادخ /اأه قِ دالة وفوع حلاف مأ دين الهر شين الساهيين المتعاقدين ؤمأ عاق امسر صوص هله المهاهدة بعرض الامر عل 
محكة العدل الدولي الدائمة المنصوص عليها في المادة ١6‏ من عبد جمعية الامم . واذا وجد في حالة كبذه أن هنالاك تناقضا في 
المعاهدة بين النص الانكايزي والئص العر لي يعتهر النص الا ذكامزي المعول عليه 
المادة ما ا تصبح هده المماهدة نافذة العمل حا تصدفق من قبل الفر شين الساميين المتعاقد إن بعك قبو 9 هن المحلس التأسودئ 
5 مهمو للا ممأ أدة عس ان ديه ٠‏ وعندك انما هله المدة تفحض الوولة هادا ارتأى الغرد شان أبن أهه ان المتعاقدان أن ا مق 
ن حاجة المهأ اصير امباؤها ويكون فر الانتباء عرصة لاه ات ه.١‏ 95 ن قل جيعية الام م مالم تدخل المادة السادسة 2 ديز التنفيد 
9 داك التاريخ وفي | لا له اله الاخيرة مب أن يلغ أشعار الامهاء لخ ماس ساي الا ٠‏ ولامأ نع للفر يقينااساميين المتعاقدين 
من أعادة النظر من وقفت الى أ خر في شروط هزه المعاهدة وشروط الاتقاقيات المنعردة التاشعة عن المواد ماو١٠أاوه١‏ بقصد 
ادخال مايخر اءى مناسبته من التعديلاتث حسما تقتضيه ااظاروف ألراه:_ة 1 نعذ . وكل تعديل يتفق عليه ااغريقان المتعاقدان 
ا سأميان جب أن يبلغ الى تجاس جمعية ة الامم 
2 أن شادل تو اقيع التصديق فُْ بغداد . قد وضعت هذه المعاهدة بالا كايزية والعر إمة وسذبقى صورة ميهأ بكل “رل 
: : 4 و 
اللغتين مودعة قُْ خزالة سحلات الحسكومة العراقية وكذلاك صورة كل “من الاغدين 2 خزأنة حلالة داك بردطانة ولاميان ول وقم 
الو كلان المفوضان المختصانهلمالمعاهدة و أثينا ختميها عليبا 
حلت في بغداد عن نسختين اثنتين في ٠١‏ تشر ين الاول الوا مسيحية الموافق ١5‏ صر ١141‏ هحرية 
عيد ألر من ب. ز. كواصس 
قيب اشراف بغداد ور لاس وزر 1 امكو مه العر أقية المعتمد الساي لاله ملا ار بط كمأ قُ العر اف 
( مطابق للاصل) 
بس الهاشعي 
رئيس وزراء الحسكومة العراقية 78 أيسأن سنة هلاية ا 


00 


من الموقسان أدناءالمفو ضان أحدناءن لى صاحب الجلالةملاك بر يطائيا وال خر هن قبل صاحب اللالة:لات العراققد اجت.عنا في 
هذا اليوم الو اقم قٍُ ٠‏ نيسان سنة “9.099ةا مسيسية الموافق ١5‏ رمضان الميارك ١غ؟١‏ هحر بة بعد أن فوضنا وجب الاصول لاجل 
التوقيم عل العروتو كول الآ ني الملحق ععاهدة التحااف الممقودة بين صاحدي الحلالة قُ ٠‏ شمر دن الارل ؟كاة ١‏ مسيعدية الموافق 


بروتو كول 


قدنم التعناهم بين الفريقين الساميين المتعاقدين على انه رغماً عن نصو ص المادة م1 بج بأن تنتهي المعاهدة المااية عند صيرورة 
العراق عضو فيجعية الامم وعلى كل حال جب أن لايتأخر أنهاؤها عن أربع سنوات من تاريخ برام الصاح مع تركيا وليس في 
هذا البروتوكول ماعنع عقد اثفاقية جديدة لاجل تنظم مايكون بعد ذلك من ااعلاقات بين الذريقين الساميين المتعاقدين ويجب 
الدخول في المذاوضات بينهما لاجل ذلك الغرض قبل انتهاء المدة المذكورة أعلاه 

وللبيان قد وقم المفوضان الحتصان هذا البرونو كول 

كتب في بغداد عن سختين اثنتين في "٠‏ نيسان سنة *197 مسيحية الموافق ١5‏ رمضان المبارك سنة 1١*4١‏ هحرية 


دا 


ذا صثر ١41‏ هدرية 


كن | عيد | نالسعدون 
المءثعد ااساعي لحلا لة ماك بر يطانيأ قُُ العراق رئدس وزراء المسكومة العراقية 
مطابق الاصل 


رئيس وزراء الحسكومة العراقية ؟ نيسأن 6 ذا 


2 


معد ةاعد 


الاتفاقية الخاصة بالمىظنيت الي ريطانيين 
المعقودة طبما للهادة؟ من المعاهدة العراقية الا نكايزية 
هسم ْ 
نحن الموقعان أدناه المفوضان أحدنا من قبل صاحب اللالة ملك بريطانية والآخر من قبل صاحب الجلالة ٠لك‏ العراق قد 
اجتمهنا فى هذا اليوم الو اقم فى ,من شهر | ذار سلة 19105 مسيحية الموافق أيوم ها شعبان سنة ١*4!‏ هحرية بعد أن فوضنا 
لاجل التوقيع على الاتفاقية الا نية الملحقة بالمادة ٠,‏ من معاهدة التحالف المعقودة بين صاحبي الجلالة المذ كورين في يوم ٠١‏ تشرين 


الاافساتة 


حيث أنه قد وقم في بغداد يوم ٠‏ تشرين الاول ؟؟و١‏ ميلادية الموافق ليومية ١‏ صفر ١84١‏ هجر يةمعاهدة نحا اف بين جلالة 
ملك بريطانية وجلالة مالك العراق و كذ لك وقم في بغداد فى "٠‏ نيسان 150 ميلادية الموافق ١5‏ رمضان ١4١‏ هجرية ملحق 
بنفس هذه المعاهدة . وحيث انه موجب المادة ؟ من المعاهدة المذ كورة يتعبد جلالة ملك العراق بان لا يعين مدة هذه المماهدة 
موظناما في العراق من تابعية غير عراقية في الوظائف البى تقتضى ارادة ملكية بدونموافقة جلالة ملك بر يطانيا 0 

وحيث انه قد نص فىهذه المادة نفسها على عقد اتفاقية منفر دة بين الفر يقين الساميين المتعاقدين الضيطعددالموظ ةين البريطانيين 
وشروط استخدامهم على هذا الوجه فى المدكومة العراقية 

فبناء عليه قد ثم الاتذاق على ما يأنى : 

المادة و سل توافق الحكومة العراقية على أن تعين كا وعند ما يطلب اليبا ذلك موظنا بريطانيا يئال موافقة المعتمد الساني 
في اية وظيفة من الوظائف المبينة فى الجدول الاول الملدق مبذه الاتغاقية 

المادة ٠‏ توافق المكومة العراقية على ان يعطى لكل موظف بر يطاني يعين لاخدمة فى الحسكومة العراقية في اية من الوظائف 
المحؤوظة عقتغى المادة ١‏ فى هذه الاتفاقية أو في اية من الوظائف الاخري المينة فى الحدول الثاني مقاولة استخدام بالر اتبوالدرحة 
المعينين هذه الوظائف في الحدول المذ ثور تتضمن شروط الاستخدام المبينة في الحدول الثالت ماخلا و ا المريطا نيين 
المعرئين الخدمةى وزارة الدفاع فيا لمكو مة العراقية أو الملحقين مها للخدمة وهم وظيفة دائمة فحكومةأخرىفبؤلاء يمطوزمتقاولات 
بالرانب والدرجة المعينين في الحدول الرابع تتضمن شر وط الاستخدام المبيئة فى الحدول || رابع 

المادة # سب على شرط مراعاة نصوص المادة ٠‏ من معاهدة التحالف ليس فى هذه الانفاقية مأ ينم المسكومة ألء راقية كن أن 
استخدم عو جب مقاولات خاصة اخصاثيين بر يطانيين فن 

المادة 5 ب تتعبد الحمكومة العراقية بان تبقي التعبدات ااتى كانت قد قات ها موجب أي مةاولة استخدام أمضيث وأعطيت 
كو جب هذه الاثفاقية قبل أنمهاء معاهدة التحالف عا فيه دفم تأدنات الي صندوق التقاعدعلى ماهو منصوصعءاليهني الحدول ااثالث 
في هذه الاثذافية نافذة العمل فى اثناءاستمر ار تلكالمقاولة وعندا ثهائها أيضا وذلاكرغماعن| نتباءمعاهدة التحااف الما كورةقيل ذلك 
الادةه انيه فيا بخص الغرض المقصو دمن مقاولات الا س:تخدام المعقودة قبلى اننباء معاهدة التدااف و لكينهامستمرةاانفوذ 


بن أو وين أو موظدين إرة بطائء وثل م من صنف | 1ك دمةرصغار المستخدمين 


ند كانت 

بعد ذلك الانتهاء حسب نص المادة الرابعة من هذه الاتفاقية ينبغى أن يعاد النظر في ما في الجدواين الثالث والرايم الملسةين مهذه 
الاتفافية من الفقرات الوارد فيها اشارة إلى المعتمد السامى لجلالة ملك بريطانية أو الى هيئة النظام المشكلة موجب الثقرة ١‏ من 
الجدول الثالث وذلك عناسبة المفاوضات المنصوص عليها فى البروتوكول الملحق مماهدة التحالف لاجل عقد اثفاقة جديدة بين 
الفريقين الساميين المتعاقدين ٠‏ 

المادة 5 - أن جهيع الموظفين البريطانيين المعينين فيخدمة الحكومة العراقية هوج ب شروط هذه الانفاقية يذبغى أن نكو نوا عمال 
الحكومة المذكورة ومسئولين أماءها وايس أمام المعتمد السامى 

الجرول اندول 
الوظائف الحفوظة للبريطانين 

مستشارو وزارات الداخلية والمالية والعدلية والدفاع والاشغال والمواصلات ٠‏ المدراء أو المفتشون العامون لارى والاثغال 
والزراعة والطابو والمساحة والبيطرة . المفشون العاءون للبرق والجريد والشرطة والصدة والمعارف والكرك . مديرمراجعة الحسابات 
أو مساعده ٠.‏ ر دس محكة الاستئئناف . 


الهرول الثالى 
الدرجة الأ ولى 





مستشارو وزاراتالداخلية والمالية والعداءة 
الرأئب ٠٠6لا‏ س ١.١‏ ..وسم روبية 
على أنه يجوز تعدي هذا المعدل اذا لم تتمكن الحكومة العراقية من الحصول على موظفين من الصف اللاثق إلا برواتب أعلى 
الدرجة الثانة 
() - مشتشار وزارة الاشذال والمواصلات 
رئيس محكة الاستئناف 
مغاش عام الريد واليرق 
و ١‏ الشرطة 
2 « الصحة 
هو « المعارف 
١ «‏ اللاركوالمكوس 
مدير ألرى 
مدير الاشغالالعمومية 
مرأجعة الهسابات 
« الإراعه 


مسباءعد مستشار و زر 0 الداخاية 


مساعد مستشار وزارة المالية 
سكرتير الايرادات في وزارة المالية 
الرائب للا ل ٠١‏ ب ...ثلا روبيه 
ملاحظة - ( ١‏ ) #وز أن تكون هذه الوظيفة بموجب مقاولة خاصة قصيرة الاجل خارج الدرجة أو أن تدمج بوظيفة مدير 
الرى أو مدير الاشغال العمومية وذللك باختيار أعلاهما رتية هذا أو ذلك . فاذا أدجت هذه الوظيفة على هذا الوجه أو أشغات 


الدرحة الثالثة 

كار المعتثين الاداريين 

«ه « الاليين 
رئيس داثرة التحقيق الجنالى 
كار مغتثى الشسرطة 
)١(‏ قضاة ماع اليداية 
سكرتير وزارة الاشغال وال مو اصللات 
مدير الطابو 
مدير مصادة البيطرة 
(؟) رؤساء الهندسين 
الا+تصاصيون 
مدراء المستشفيات والمعاهد الطبية 
رؤساء الاطياء فى الموصل وكر كوك 
معدشا الصحة في بغداد واليصرة 
الرائب 16٠١‏ س ولا .لم١ ١.‏ ...اا روبيه 
ملاحظة )١(‏ من يعين من هؤلاء ولا إلمام له باللغة العر بية وخيرة خاصة فى ااقوانين المحاية يجب أن يبتدىء براتب ٠6؟١‏ 

روبيه ويكون نحث التجرية لمدة سنتين 

ملاحظة (؟) اذا سمح من يشغل إحدي هذه الوظائف بالتطبهب الهموصى يكون الراتب الايتدائى ٠٠٠١‏ روبيه 
وفىحالة من يستهدم ف,المستقبل من الاطباء الاختصاصيين يجوز وضعهم فيغيرالشرجةاثثالثة اذا سمح طم بالتطبيب الخصوصى 


الدرجة الرابمة (قسم )١‏ 
مددرو الكارك 
مدير المساحة 
رئيس مأمورى الامحاث الزراعية 


1 
/ 
لودو يتنا 


المندسون الاجرائيون فى دائرة الاشغال الع.ومية 
اختصاصي ف الاعمال الكبر بائية 
ماري الحسكومة 

' المهندسون الاجرائيون للري 
مقتش البريد ظ 
رئيس المهندسين الاجرائيين في داثرة البرق 
مفتشو المعارف 
الاطباء المأذونون غير الداخلين فى الدرجة ااثااثة 
الراتب ١7٠٠١‏ س ولا هس ١.لماروبيه‏ 


الدرجة الرابعة (ب) 
-)١(‏ المفئشون الاداريون صنف ؟انى 
«ه الاليون ‏ «م « 
مفتشو الشرطة ‏ « أول 

البندسون الاجرائيون في دائرة البرق صئف ماني 
ضصاط اأزراعة 
(؟) وكلاء جباة ( تحصيلدارية ) الكيارك 
معاون مدير الصحة العامة ( قسم الموظفين والحسايات ) 
الراتب 92.206د0ه د 1700 هلا ٠6م‏ رويية 
ملاحظة )١(‏ تكون الزيادة ععدل واحد وهو هلاروبيه 

هو (؟) لا يجوز أن يتعدى الراتب في هذه الدرجة ١6٠١‏ روبية مالم ينجح الموظف في امتحان تعده الدائرة يؤهله 

اتولي مر؟: جاب وليس هنالاك وظيفة جاب خااية 
الدرجة الخامسة 

مغنشو الشرطة صاف ثانى 
مسلعدو مدير الكارك 
مساعدو ضياط الرى 
مساعدو الوندسين في داثرة الاشغال |اعمومية 
المندسون فى دائرة المساحة . 
بافى موظفى دائرة البريد والبرق . 
ضياط البيطرة . 
مأمور المزن الطبي . , 


الرائب - ١‏ اباي سند ملح ننم ٠‏ رويه 


به 


ملاحظة مومية ( ١‏ ) أن من يعين من الموظفين الذرين م الآن فى خدمة الحكومة العراقية الى أية وظنية مذكورة فى هذا 
الجدول تعادل فى درجنها درجة الوظيفة التى يكون شاغلبا ذلاك الموظف عند تعيينه علي هذا الوجه يجب أن يعين في مئزاة من 
الدرجة المعينة لتلاك الوظيفة تنيله راتبا لا يقل تدارا عن الرائب الذي كان يتناوله عند امضاء المقاولة الجدبدة وعند تنعيين 
مقدار رانيه هذا جب مراعاة عدد الاشهر التى خدءها توطئة لنيل الإيادة الحد بذة عوجب مقاو لتهالقدعة 

(؟) أن المفتشين الاداريين من الصئف الثالى ينبغى تعيينهم فى ممزلة من الدرجة الرابعة تنيلهم الراتب الذى يكون أقرب 
مقدار من راتبهم الحالى ( أعلى أو أدنى منه ) مضافا اليه ٠٠١‏ روبية على أن يتدارك أمرهم فيا يتعلق بالزيادة على الوجهالمبين في أعلاه 

)*١‏ مساعدة على تدارك المصاريف الاضافية الناشئة عن تأدية إبحار المنازل ونفقات التنوير والتنظيفات يذبغى أن عنم 
الضراط المنزوجون ( من غير صغار المفتشين الاداريين) الذي ن مقر انهم فق بغدذاد أو البعمرة أو المو صل وا ولوق نزاتا يقل عن 
١ ٠‏ روبه مخصصات شخصية تدمج فى الزادات المستقيلة قدرها ٠6١‏ روبية 1 كدو ذلك ما يفى لايصال راتبهم الشبرى 


الى ٠6٠١‏ روبيه 


ال جرول اثالث 
نظام متعلق باستخدام الموظفين البريطانيين في العراقق 

)0( مدة الخدمة 

١ )‏ ( يطاب دن كل موظافت يراد أن يدانه ف المكومة العراقية أن عهى مقاولة تتعيك فمما بأن يمخدم الكو مره العراقية لدة 
0 مه على ان بذ كر ذلك فق الما 5 | تى عضما والدة كتاف من © ساين الى ٠‏ سوين 1 6 سياه 

٠ ١‏ ( تيدأ ممة ال1دمة كن تاريخ 4 رالاوظاف مدقلل وظ ويه وأذا كان ا مو ضاف ف دنا قُُ الع راقم دن قبل بعين || تاريخ 
ف اللقاولة الى يوقمعليبا وجب 0 لا , لعمعر الرخصة اللية ا الاعتيادية أو الرخصة الى تعطى بداع ى المرض والمذوحة وذمأ ١‏ ل1 
النظام انؤصالا 6 ن الوظيعة 

رم جب أن تكون خدمة أأسنة الاولى م ن مده الاسةخدام أو السكةين الاو ا وال #دوس 3 فم بخص الموظذين المثار | أيهم فُْ 
الملادظة ) ١‏ ( بحت ل الدرحة الثالة ف الجدول الثالى لدت ت التحر بةإو>وز الغاء المما ولهأ ف .مهابة السئة الاوى ا والثانية طَ 8 ادال 
ج«شرط 9 يبر ال أوظاف بذاك كتابة ةّ قبل لابه د وعه 5000308 تبايغ الأخبار تعطى ا أأس أي الغقرص_ة لابداء رأبه #صي وص 
الموظاتف المدذكور وعدل الغاء المقأولة علي هده الصورة سيكون ال4وظاف الحق ف الحصول على رخصة أو اكروامية عوضاء عن الرخصة 
ال استدقبا فى أغناء خدمثه وكذلاك على سور الى الى | ذكاخرة وجب أن يتقاءي “دن ٠‏ التفاعد فقط ما دطا لع هن رأئه 5 الغرضص 

واسذدثذى دن مم هله العرئديات الموظدئون الدين خدموأ المدكومة العراقية هله يا تقل ءَن كه قيل دخوهم ف هله الخدمة 
الجديدة اذا طلبث المهكومة العراقية بقائهم فى الوظائف التى مم مختصون فيها 
(؟) الراتب 

١ )‏ ( يكون رانب الموظف الذى يدخل ف هدمة المكومة العرافية وكذلك مدأ وال اده السئو نه 3 هو معين أوظيده قٍُ 
الحدول 5 إلا أنه و 4 ذلاك مأ 00 


رات مسدثيا يأ صون 0 0 من 0 لببدثى لدلاتك المرة 


2000 


(*) لاوظف المق في أن يتقاضى نصف راتب من تاريخ سفره ليتقلد الوظيفة الى تاريخ وصوله العراق وان يِتَقَاضى رائيا 
ثاما هن تاريخ وصوله العراق 

( ج) فيا يخص الفرض المقصود من هذه المادة وما يليها أن لنظة ( راتب ) تعنى الرائب ا معين للوظيفة التى يشغلها الموظاف 
ولا تشمل الخصصات الشخصية 3 غير ذلاك عا يدفع له. أما عبارة ( الراتب والتخصصات ) فتءنى وتشهمل جميع مأ يدفم الموظلف 
ما فيه الراتب والخصصات على اختلاف أنواءها 

(+) نوع الثقود التي ند فم ف العراق 

)١(‏ الرواتب والْخصصات التى تدفم في العراق تدفم بعملة الروبية على أن تراعى أحكام الشروط (5)من هذا ا'نطام 

(؟) الموظف الخيار على شرط أن يذبر الحسكومة بذلك قبل ثلانة أشير بأن يتقاضى ثلث راتبه في لندن عوجب السعر 
الثابت أى 6اروبيه لكل لعرة انكايزية 3 كو جب سعر التحويل الحقيقى فى حالة دل نظأ م النقود ولستط 2 امو لف الذى 
يتقافى “لث رانيه ىْ اندن أن يطل هذا الغرئيب و يتقاضي كل رانيه فق العراق بالروبيات اذا ص الحكو مة بذلاك قبل لانة 5 

سفر الموظفين )١(‏ 

)١(‏ يسمح للموظف فى أول تعيينه بالسغر جاءا إلى العراق في الدرجة الاولى على شرط أنْعذى متاولة رتعبد فيا بأن يعيد 
مصار يف سفره اذا ترك وظيفته فيخلال سنة واحدة ابتداء ٠ن‏ تاريخ وصوله العر اق لاى ما ا سوى العاهات اليد نية والعةاية 
وفى خلال ثلاث سئوات اذا الخد أى مهئة ين ماجاورها 

0 4 له أيضا بعد انتهاء وظيفته با أسفر الى انكاخرا مانا أما اذا كانت المكومة قد انوت خدمته بموجب الشرط (18) 

ن هذا النظام | نو داو كد و م المامه أو أن الموظف نؤسه قد ” 0 الخدمة ل ى سبب كان غير العاهات المدثية أ و العقلية فيرجع 
1 أم المعاء له بالسمر ال حهانى الى رأى هممة ألم الام الأو لغة كو جب العقرة /لاادن ٠‏ هذأ النظام 

(9) سمح للموظاف أيضا في أثناء خدمته بالسفر مانا الى انكاتر اذهابا وإيابا مرة واحدة اذا كانث مدة خدمته ه سنين 
ومرئن إذا كانت مدة خدمته ٠١‏ سنين وثلاث مرات اذا كانت مدة خدمته ٠6‏ سنة 
' 7 ) لاحكومة أن تعد السفر اأسموح به فى هذا النظام في أنة سفينة كانت تابعة لشركة «علوءة هن شركات الملاحة والتى 

تحمل ركايا من الدرجة الاولى بين ااعراق وانكاترا 

اذارقى الرقات اق الطر جغين لطر الذي عقارق 40 اللتكزمة وله ان طقاقى هار يف برد اللاي كارن اهارث 
السغر الذى ذتاره الحكومة على شرط أن يعطى الاقل منبما 

(ب) زوجات الموظفين س يسمح ازوجة الموظف ب المنزوج قبلا ل باأسفر في الدرجة الاولى مانا مرئين بين العراق 
وأ'كايرا اذا كانت خدمة الموظف آدة هس سنين ووسمح ها باأسغر ثلاث مرات إذا كانت خدمة الموظف ادة عشر سئين وأر بع 
هرات إذا كانت خدمة الموظف #س عشرة سنة 

(؟) اذا تزوج المرظف في ام الخدمة يسمح أزوجته بالسفر مجانا مرتين بين العراق واتكايرا في خلال الس سنين ااتى 
:لي تاريخ زواجء وبااسفر مرة واحدة في كل تمس سنين أخري تبقى من خدمته أما المدة الثى تقل عن خمس سنين فلا تمنح فيبأ 
للدّوجة سغر مهتي كو حب ورا النظام . 

١‏ ان الاسغار المسوسم م لإ.وجات سس ا تكون تأبعة لعين الشروط المتعلقة بالموظئين وجب الشرط ‏ (١1)ه‏ من 
هذا النظام ٠‏ 


(ه) المسكر.. 


أذا أ شغل ع3 لويم دارا م ن دور الى كومة يدقع نم إبماراً عن ولاى الدار ععدل هي , ألما نه “0ن رأنه وأذا شاطرة السكي 
ف تلات الدار موقاف 5 0 4 اما ئة دن رأث مه أقاء بدل الاجار على أن ا #*ور ف حالة ما م١‏ ن الادوال أن شتعدىق مأ بدقعه دن 
إشغل للك الدار م دن , ضابط أو أكثر بدل إجار 0 تدل يلاك الدار ويوين م ذا الندل آم ياس على بدلاات الاجار الحفيقية الدور 
من الاملاك الخاصة والواقعة قُ عدن ال وعل 3 هزه |اقاعدة دقع 1 وظفون إبحار مأ يشغاون 0 ن الدورالتى أيست من م لاك 
المكومة على أن لا دوز قُِ حالة من الا<وال أ معدىق مأ بلاقعه دن يشغل يلاك الدار دن موظاف أ أكثر بدل أبيحار 
فكدل ادلاك الدار ودعءين هلا ادل بالقياس على بدلاات الايحار الحقيقية لادور الى دن الاملاك الخاصة والواقعة فق عن 
المحلة وعلى نفس هذه القاعدة يدقع الموظفون ايحار ما يشغلون من الدور ااتى ليس من أملاك الحكومة على ان لا ,يجوز في حالة من 
الاحوال ان يتعدى ما يدفعه من يشغل أحد لاك الدور أو أ كثر بدل الامجارالاقيقى لتلات الذار . 
وإذا وحد أن م يدقع على ونا الو<ه ١‏ *ن قبل موغاف واحد 5 أكثر ) هو أقل من يبدل إبحار الدار مساعدة ااموظف على 
دفم الرصيد الباقهى من إيجار الدار تمنيح الحسكومة الموظفين الخصصات الآآتية من قبل الاعاءة : 
ف البصرة وبغداد 
الموظةون المعزوجون مالا ا بك على ؟١٠‏ بالماثة ؛نْ رواتبيم 
الموظغون غير المحزوجينما ليا بيد على ١‏ بالمائة هن رواتئييم 
فى اتي الراكزر 
الموظفون المعزوجونما لا يزيد على عانية بالمائة من روأتبهم 
الموظةون غير المعزو جين مالا يزيد على أر بعة بااثة من رواتبهم 
وستكون هده الخصصات عرصة لاتعديل كل 0# وذقا لاوط والصعود الفعلل قُْ بدللات الاجار 
فها خص الغرض المقصودمن هذه الفقرة أن عبارة ( راتب ) تعتبرأمها شاملة المخصصات الشخصيةإذا كان هنالك ثىء منها 
جهيزالمسا كن (5) 
ججتعج أت وه عد فقت بوجو 
على المسكومة عبس اذا أمكن ذلا سم أن ب 2 درر 5 مكومة المشءولة 0 رز رء'_ قبل 5 وظفين بالادرات المقخضية للانوار 
|أن 2 بأبية وام رأوح والماء على الذعدو الذى تودق 4 مدير به ةُ الصءدة العامة على أن دق الموظف نققات الكهر باء والماء 
رخصة محلية ) 0 ( 
3 ان الو الت ري ايه «امؤاور "١‏ يوما في كل سنا تقوعية إذا ك١‏ 1-02 م4 توافق على داك 5200 3 
يا ترا هذه الرخصة ون يا تدمج 2 الرخصة الاعتياد ديه 
الرخصة الاعتيادية (4) 
)١(‏ يستحق لكل موظف يوم واحد من الرخصة الاعتيادية عن كل خمسة أيام من الدمة العملية ولا تمد أية رخصة 
خدمة عملية إلا الرخصة الحاية فقط 
) ب« ( من الممكن أن تسرام الرخصة الاعترادية 


# الاب 

(+) بمنح كلموظاف الرخصة الاغتيادية ال تحقة له في أي وقت شاء على أن لابسبب ذلك خللا في وظيمئه ولهءأن يطالب 
ممته بأخذ الاجارة الاعتيادية على الوجه الآ"نى : 

لذا كانت عقاو لته لمدة ١6‏ -_نة ثلاث مرات واذا كانت خدمته لمدة ٠١‏ سسئين شرتين واذا كانت خدءتل»ه مس سانين 
شرة واأحدة ٠ ٠‏ 

(*) مجوز للموظام الذى انقضت وظيفةه أو امبتها المكومة أسبب غير - الاطاعة أو سوء السللوك ان يتقاضى اكرامية 
عن الرخصمة الاء تيادية المستحقة له والتى لم 0 أن :: يتمئم مها في حينه خثشية أن تخل بأعمال وظيذته ونحسب هذه الاكرامية 
باعتبار خصصات م وأححمل ا ن الرخصة # صم او لكل نوم*ن هن الرخصة أ :عدقة على أن إيا يتحاوز د لكمدة ١‏ سد بيك 4 شور 

(ه) الموظب الحق أن يتقاضى راتئيا هاما في الرخصة الاعتيادية 

رخصة المرض )٠(‏ 

١ ١‏ ( ادام للموغاف بالغيءوبة داخل ألء راق ملة قصيرة 5 بثاء غلى عرض أصابه عل أن ليا نايك قل مده على ١‏ أأيام مشوالية 

وأن مها كى 52 خلاها راتيه بمامه وكل غيبوبة دن هذا القبيل تر دك على عدعرة ة أيام تعتهر رخصة مر ضص 
(؟) ان مجموع مدد رخصة المرض التى يسمح مها للموظاف هي كا يأتى : 


اذا كانت سول مئه أدة هس سكين سئة واحدة 
١٠١ « « «١ <«‏ « سئتار * 
< << « «( ه١‏ «( تلاث سنين 


(*) اذا زاد تجموع مدد رخصة المرض على المدة الممرئة أعلاه فلاحكومة الحيار في أن تنهى الخدمة بدون إعط ء تعو يضات 

(4) عند أخف كل رخص.ة مرض الموظف المق في أن يتقاضى راتبه بهامه الى مماية ستة أشهر ثم إلى ستة أشهر أخرى إذا 
كان ذلك لا يزيد على المدة المستحقة له أما إذا كان لا يستحق رخصة ما أو أن 3 خصة التي يستحقبا لا تكنى لاما : السئة أشهر 
الأخر 5 ك3 مكئه أن حم المدة برخصة إضافية على أن يتقافى في خلاها نصف رائيه . 0 أنة الانني عن ورا سيكون للحكومة 
الحق في أن تسهى خدمة هذا الموظف بدون تعويضات إذا كانت خدمته لمدة مس سنين فقط . وفي الاحوال الاخرى أى إذا 
كانت خدمة الموظب لمدة اكثر من هس سنين فتعين حيئئل لهمة طبية لفحصه وإذا تبين أن شذاءه ورجوعه إلى وظيفته غير تحتءل 
وذقا لنشروط المدرجة فى (؟ ) أعلاه سيكون لاحكومة الحق في أن تنعى خدمته بدون تعويضات 

(ه) لس في هذه الققرة ما بيك بوجه من ألوجوه تعبدات المكومة العراقية بأ 0 لكل + من راط القوات الامجراطورية 
والحيش الطندى عند عودتة من خدمة ( في العراق ) إلى أن 6 صالحا لاقيام بواجياته فى المصاحة الاميراطورية أو اطزدية حسمأ 
يقتغى الامر على أن يا يحاوز الدقم هلاه رةه م ر: الاجارة المرضية بالمعاشس الك مل الخصص رئية ذلكالضا بط الداعة ف 
قوانين المصلحة ذات |( شأن , 

لمعا لجة الطبية 6١)‏ 

للموظف المق فى أن يعالج في أمناء مرضه مجان في العراق غير أن هذا الامتياز لا يشمل عاثاته 

التعو يصات التق تعطى ادا اءبت الحكومة .خدمة الموظف )١١(‏ 


إذا الب المكومة خدمة موغاف إساب غير الإاسياب المذ كورة في الشروط ١‏ ( الف رذ )وذو 5 ولمافعلى الكو 


ع 


1# 


تدفم عية نه إلى صددوق ق التقاعد وله أ أن يقس مل ذلك الصندوق علاوة على المبلغ اليه تحقله مثه مبأءا مساو ا كآن قل لسشحق دقعه 
من قله رهن قبل الحكومة ف من التاديات الى صندوق التقاعد عن بافى مده شدمية كو جب المقاولة 

التعويضات الخاصة التي تعطى عند الوفاة او غير ذلك بسبب القلاقل المحلية )١١(‏ 

تعطلى وجب قواعد ستوضع فيا بعد تعويضات خاصة ( لا محوز فما بخص أحد ضباط القوات البريطائية أو الميش الطندى 
أن تكون أقل مناسبة من لك الثى يستحقها وجب نظامات مصلحته الاصلية ) فىحالة الوقاة أو الضرر أو ضياع الممتلكات أو غير 
ذاك الناتجة من حرب أو قلافل محلية أو فى حالة إصابة الموظف بعاهة دائة تقرر لئة طبية أمها نشأت عن الظروف الخاصة الحيطة 
بوظيدته وف حال ضياع ال ممتلكات لايعطى تعويضات إلا اذأ تيحن بصورة معو له أنه / . ل تأميئها ا إنه ا يكن بالامكان تأمتنا 
إلا اكاء رسم باهظ التأمعن وعل كل حال إيا تعطى التعويضات إلا على الامتعة الى عقر ضير ورية ولازمة والمكومة ا عوك 
بالمسئولية عن ضياع الهوهراث والاعمال الصناعية أو غير ذلكولاءن سسرقتوا أو تلقها 

صندوق التقاعد ٠١(‏ ) 

على ال ومه أن ودس صتدوق اعد يعقوم كلل من الحكومة والموظف بالتأدنات الا نية اليه : 

١ )‏ ( على )0 موظاف أن ن بؤدى شهر بأ إلى صندوق اليُقاعد 5-7 من معاشة ويكون ذاك الهم + دن ٠‏ رأتيه 

(؟) على المدكومة 0 تؤدى شبر يا عن كل موظف مباأةأ ساوى صعفى ما أداه ذلك الموظاف عن الشهر السابق 

) 0 ان امالغ | فى مهم دن رانب الموظف على سأب صندوق التقاعد مم المأ مع الميا لغ المستدقة من ٠‏ الل كومة , شيغى أن حول 
شهرا لور الى م دن 50 ة حكومة صاحدب الملالة العريطان ُ من شخص 53 أكخثر أميزا اه ألتما عل لك رف الذكو وتدار شؤُون 
هلأ الصبؤلل: رقف هه ن قبل أم.ا ١‏ أء يصدق عليهم وكوجب قواعد اصع | حكومة صاحدحب الحلالة العريطا م 

١ 5 )‏ على كلل موظاف ماعنا الموظةين الدين دفءتث الحكومة العراقية أو تعبات بأن تدفع د أنيابة عنم تأديات التقاعد 
إلى دين تاريخ انتداء الخدمة كو جب الشروط الجديدة سس أن ؤدى إلى صندرق اأتقاعد ءَن ملة جدمئة >ن نوم ١١‏ شر ين الى 
١8٠‏ إلى اتاريخ الذى مدا فيه تطبيق هله الشروط عليه ملعأ ساوى م كن جموع مواشة عن المدة الم كورة 

(5) على المكومة أن تؤدى عين المبلغ الذى يؤديه اللوظم عما مخص الخدمة السابقة المقاولة المشار اليها في العقرة الرابعة 
من هذه الأدة ٠‏ 

١‏ 1 ( قُ حاله الموظمين المعارين أو الو لين الى 4 -كومة العر ف قمء 5 ن قل ال وما تالاخرى والدي.لا االون قامين ئ يمأ بيأرم 
لان ةغدداق التقاعد “دن 000 الاصاءة على ل الاستورار 5 دقع تأديات 3 تأعدمم مب أن لإسمور دقع هله التأديات عم من 
9 رالا 2" ن هذه وناة على مٍَّ 0 ال مو ظفين 

اللفات (014) ( 





بطاب هم ن الاوظاف أن لشمع أحكام ما مد ضر هه فمأ بعرلك هم 1 / نظام المشكالة كو حب المادة ام من هم ذأ المدول ويعبادق عليه 
اللءة مهاكت السامي + دن ٠.‏ أ م 5 الي المتعاقة بأمتحان اللغات و لور أ ذه ص هذه اله ذا فاك على لوه 3 المرفيع 2 حاله فل اللوضات فيأحد 
اللمركيوا نات المعدهرة إجباريا و *ور كذلك ا ص علي أمباء سول م4 ة الموظات بدوني :هو يطرات اذا : رار قله ف الاميدا أت 


14 
غصيعبات السفر ومخصعبات الوكلة )١5(‏ 
تعطى مخصصات السفر والانثقال داخل العراق وكذلاك مخصصصات الوكلة عوجب القواعد اللوضوعة للموظفين المحلبين 
العملة النقدية )١١(‏ 


ليا 
ا 


اذا تبدات العملة الموجودة ندفم ارواتب والخصعبات بعد تيدف ا بالعملة الجديدة على حساب سعر التحويل الجاري ماعدأ 
مأنص عليه في الثقرة (؟) من المادة ‏ من هذا الجدول 

حفظ النطام ١0/(‏ ) 

لاجل حفظ النظام سيكون الموظون نحث مراقبة هيئة مؤلئة كا بأني : 

الرئيس - رئيس الوزراء 

الاعضاء ‏ ممثل من قبل فخامة المعتمد السام وثلاثة وزراء وثلاثة من كيار الموظفين البريطانيين يعينهم صاب الجلالة اللاك 
وتكون قرارات هذه اطيئة عرضة لاتصديق من قبل صاحب الخلالة الملاكوقيل أن تنال هذه المقررات تصديق صاحب الخلالة يذبغى 
أن يعطى فخامة المعتمد الساتى فرصة لابداء رأبه فيها ْ | 

انهاء المخدمة سيب عدم الاطاعة أو غير ذلك (6) 

للحكومة الحو بمرط موافقة هيئة النظام المؤسسة وده لاشرط ١٠7١‏ على ذلاتك أن شي خدمة أي موظف أسوء ماوكه 3 عدم 
اطاعته بدونأن يعطى تعويضات وأن نسترجع من صندوق التقاعد المبلغ الذي نكون قد ادخرته لحسابدفي الصندوق المذكور كله أر 
بعضه حسب ماتقر رهيئة النظام المذكورة 

انهاء الخدمة من قبل الموظف نفسه )١9(‏ 

يحق لاحو لف أن هي مدة خدمته قيل انقضائها د ذلك بان ضير رئسدائرته بذلاك كنا بةقبل ستة 0 إلا انه اذا فعل الموظت 
ذلك يعرض على هيئة النظام المؤافة بموجب المادة /11 أمر القرار في ما ادا كان في ثلاث الحال يستحق ذلك المو ظاف أن يعطى السغر 
الموانى الى وطله أو كل الاحازة المستحقة له و بعضرا أو أ كثر من أصف المبلغ المدخر لحسابه في صندوق التقاعد عند استعفائه 

٠١(‏ )هما مخص ضباط القوات الأمثر اطووية أو الحيشاطندي|الحقين مخدمةالسكومة العرافيةع:د انتبهاء مقاو لتأحدم على 
غير مقتغى المادتين م١‏ ويا / كن دمجه في الملاك القانونى المعين ت.كون الكومة العراقية مسئولة برائيهوتخصصاته عوجي اافئات 
البريطاءية الاعتيادية أثناء مدة اننظاره الاندماج 

),١( التحكم‎ 


تاوت تسد ةا لحد عه نتت تسوج عو سوبيوتتوه اوماد 


أذا طبر أي النياس قُِ فيم معى مداولة الاستخدام الموقم عليهأ دن سل الموظاف أو غير داك من المس ادل الى تو جب المدال 
تحال المسألة لى هرئة النظام الى يجب أن يكون قرارها في الامر بعد نصديته من قبل جلالة الملأك حسب نص الادة /ا١‏ نهائيا 


حت 6 أو 


الجرول الى ابئع 


نظام نتعلق باستتخدام الضياط البريطائيين ا الحقين بالجيش العراتمي 
مدة الخدمة )١(‏ 

)١(‏ يطلب ءن كل ضابط يراد استخدامه أن عذيمقاولة يتمهدفيها بأن يخدم الكومةالعراقية لمدة ثلاث سنوات قابلةاتمديد 
دوادقة الطرفين س سئوات 9 لا سئوات 1 ٠‏ سئوات بتحديد المقاولة دفعة دفعة - وني حالةالضباط التابعين لاقوات 
الاميراطورية أو للحيش الطندي يشترط عند التحديد موافنة حكومة صاحبالملالةالبر يطائية أو حكومة البند حسما تقتذى الحال 

(؟) تبدأ مدة هذه الخدمة من :اريخ سفر الضابط ايتقلد وظيغته واذا كان الموظف مستخدما في العراق من ار يعين التار بخ 
في المقاولة التى يوقم عليها وجب أن لاتمتعر الرخصة الحلية أو الاءتيادية أو الرخعمة النى تعطى بداعي المرض والممنوحة وفتا لهذا 
النظام انفصالا عن الوظيفة 

(©) يكون راتب الضابط وكذلك مقدار الزيادة السنوية ما هو ميين لوظيفته في لائحة الدرجات الملحقة بهذا الجدول 

(4) لدى :وجه أحد الضباط الى العراق لاجل تقلد احدى الوظائف في المكومة العراقية يستحق له المعاش الكامل لوظيفةه 
في العراق من :ريخ وصوله العراق أما فيا يخص المدة من تاريخ ركوبه الباخرة الى تاريخ وصوله العراق فكذا )١(‏ اذا كان 
الضارط تاءها لاقوات الامبراطورية :دق له نصف مءاش وظيفته في العراق أو كامل معاش رتبته الدائمة في بريطائيا من غير 
مخصصات على أن يأخذ أكثرها مقداراً (ب ) واذا كان من ضياط الجيش الطندي فستدق له نصف معاش وظيةته في العراق أو 
معاش رتيته الدائمة من غير مخصصات الار كان هذا اذا كان متوجها من الهند الى العراق أما اذا لم يكن متوجبا من اطندالىالعراق 
فعاش رتبته الدائمة في بريطانيا على أن يعطى الراتب الا كبر منهها ( ج ) وفي جيم الاحوال الاخرى يتقاضى نصف معاش 
وظيغته في العراق 

زوع النقود التي تدقع في العراق () 

)١(‏ الرواتب والمخصصات اي تدفم في العراق تدفم بعملة الروبية على أن تراعى أحكام الشرط 4552 من هذا ال.ظام 

(؟) لاضابط الخيار على شرط أن غذعر المكومة بذلات قبل ثلاثة أشبر بأن يتقاضى ثلث راتبه في لمدن بسعرالثابت أي 2١6‏ 
روبية لكل ليرة اتكليزية أو عوجب سعر التحويل الحقيقى في حالة ت.دل نظام النقود ويستطيع الضارط الذي بتقائى ثلث رأتيه 
57 لندن أن بيطل هذا الترئيب ويتقاضى كل راتبه في العراق بالرو بيات اذا أخبر الحكومة بذلك قبل "أشهر 

سفر الموظفين سفر الموطفين (4) 

)0( سمت الضاليط قُ ول تعيلنه باأسعر مان الى العراق فق الدردة الاو 'على ل أن عدى مقاولة عبد مه | بأن 1 
مصاريف سفره اذا ترك وظظيفته في خلال ثلاث سنوات لاجل أن !تسل شغلا احرف العراق 3 اذا ترك وظيفته في خلال سئة 
واحدة لاي سبب كأن سوى الءاهات البدنية 71 العقلية 

4 و(إسمعم له أيضا بعد اننهاء وظيفته بالسعر الى انكاعرا مواءا . أما اذا كانت المكومة ود حت خدمته موجب الي رط ورا)» 

ن هذا النظام لدو ء سلوكه أو عدم اطاعته أو ان الصابط نؤسه قد ثرك الحدمه لاي سبب كان غير العاهات اليدنية أر العقا.ة 
فير جم أفق السماح له بالسغر الجاتي الى رأي الحمكومة 

(0) سمح للضابط أيضا في أثناء خدمته بالسفر جانا الى انكلترا ذهابا وإيابا مرة واحدة اذا كانت مدة خدءته ثلاث أوّس 


سنواتث وهرة اخ اذا مددث م2 اولته الى | كثر من #س سئوات . أدا كان الضاأ أبط الذي سافر مرة ا عله م رأت ب ما أ عائداً 
الى انكامرا أي أنه اسةوفي سروه المنوح ٍ ياه كو جب هده اأغقرة أو الذي / إستحق السعر الجاني للعودة الى ا نكاترا بناء علي 
اء:لال عجره لب أَنْ عنم ا 8 مهأ نيا 1 حر الى اتكامرا ذهابا و إنأبا 

(:) لاحكومة ان تعد ااسفر المسموح به فى هذا النظام في أية سفينة كانت تابعة لشركة معلومة من شركات الملاحة وااتى محل 
ركابا من الدرجة الاولى بين العراق وانكائرا أو فى احدي تقالات المكومة البريطانية 

واذا اختار الصابط السغر قنز الطروق او اشر هرا كن الخسر كة أو بغير الدرجة الثى اختارمها له الحكومة أو الى غير الم اكة 
المتحدة ( بلاد الانكلير ( ذله أن يدقاضى مصار بف السغر الذى بختاره أو مصار يف السهر ملسمو به 0 --- هلأ النظام على 
شرط أن يعطى الاقل متها 

زوجات الموظفين (بٍ) 

) 6 إسحعم زوحد-ة الضا, بط الممؤوج قبل أتداء مقاواة-ه بالسغر قِ الدرحى_ة الاوى 2 انأ هرثين بين العراقوا؛ .كارا اذأ 


كانت ودم4ه الضابط أدة بلاثسنئوات 3 خش سسئنوات و (إسحام 51 با أسغر ثلاث مراثاذا مددتمقار أته اده 5 ن -#س فتوات 
09 أذ تزوج || عنما بط 86 أثناء الخدمة اسم إزوحده يأأسهر مانا هردين ) رك الحمراق و نكامرا ( وذلك فى اله 8 اذا مددت 


مقاو له اسثخداءةه 

(") ان الاسفار المسموح بها لازوجات ينبغي ان نكون تابعة انفس الشروط التعلقة بالموظفين بموجب الشرط ؛ من 
هذا النظام 

المسكن (ه) 





اذا اشغل أحد الضياط دارا من دور المكومة وحده يدفم ايجاراً عن “لك الدار معدل م بالماثة من رائبه واذا شاطرهالسكنى 

قٍُ تلك الدار ضابط ! خر يدفم اربعة بالاثة من راتيه اقاء بدل الايجار على أن لا وز في حالة من الاحوال أن يتعدى ما يدفعه 

من يشغل تاك الدار من اط انا كثر بدل ايحار معتدلا تاك الدار محسوبا ذلاك,ا اقياس على بدلات الابدار الحقيقية للدورااتى 

من الاملاك اللخاصة والواقعة في عين الحلة . وعلى نفس هذه القاعدة يدفم الضباط ايجار ما يشغلون من الدور النى ليست هن 

أملاك الحكومة على أن لا دوز في حالة من الا<وال ان يتعدى ما يدفعه من دغل احدى تلك الدور من ضابط أو أ كثر بدل 

الايجار الحقيقي لتلك الدار واذا وجد ان ما يدفم على هذا الوجه ( من قبل ضابط واحد أو أ كثر ) هو أقل من بدل ايجار الدار 
فساعدة 8 لى دفم الرصيد الياقي من ايجار الدار عا الم كومة الضياط الخصصات الآ نية من قبيل الاعانة 


في البصرة و بغداد 


لاضءأ أمز ط المعزو جين ما يا درك ول على ٠١‏ قِ الما يه من روائههم 
اباط غخر المغزا وحدة مأ أيه در ١‏ دل ءلى 48 5 في الماكة من روائهم 
2 في مرا 35 


-91/- 


للضباط غخر المع وجين ماله دن دك على 4 ف ألمائة ن روائييم 
وستكون هذه الخصصات عرضة لاتعديل كل سنة ثيما لتبدل أسعار أجور الدور 


بجهيزالمسا كن م 


على الحكومة تت اذا أمكن دك ان لعتوز 6 دور المكومة المشغولةهن 3 لالضياط بالادوات المقتضية الانوار الكهر بأنية 
والمراوح والماء علي الفحو الذي توصى يك مدير بة مصادة اأصعدة 





الرخصة الخحلية (0) 


حكن م سم الضابط. ر<عبه محجلءة إيا تتحاور ا" دومأ قُُ كل سدة و كيه اذا كانت ألم كومة توافق على ذلك . ٠‏ غير أنه عدبي 
إن للا 0 1 هله الرخصة وأن ليا تدمج قٍِ الرخصة الاعت.ا وأدية وفي اثناء الرخصة الحاية يشقافى الح أبط رأنيا كأيلة 


الرخصة الاعتيادية (م) 


)١(‏ يستحق لكل ضابط. يوم واحد من الرخصة الاءتيادية عن كل خسة أيام من ع الخدمة الع.اية ولا تعد أنة رخصة خدمة 
ممالية الا بالرخصة الحاية فقط والوقت الذى يقضى في السفر ما عدا سفرة الموظف عند ول تعييئه يعتير رخصة اعتيادية 
(؟) من الممكن ان 1 الرخصة الاعتيادية 
زع م كل ضابط الرخصة الاعتيادية المستحقة له في أى وقت شاء على ان لا يسبب ذلاك الا في وظ. ذتهولهأنيطا لب قه 
باخذ الاجازة الاءتيادية على الوجه الآنى : 
اذا كانت مقاواته لمدة * سنوات مرة 
ٍِة 6 0( 6 © © 0( 
6 6 6 © لا 6 هرتين 
)٠١ 6© 6 6 )6‏ مرتين 
(4) والضابط المق أن يتقاذي راتيه في أيام الرخصة الاعتيادية 
(5) يجوز للضابط الذي انقضت مدة خدمته أو أنتها الحكومة اسبب غير عدم الاطاعة أو سوء السلوك ان يدتامىراتباعوضا 
عن الرخصة الاعتيادية المستحدّة له والنى ا إستطم أن يتم ما فى حينه خشية ان ل باعرال وظيدته على أنه لا يوز أن يتجاوز 
المبلغ المدفوع على هذا الوجه راتب تسعة أشهر 


رخصة المرض (ه) 





() يسمح لاضابط بالغيبوبة داخل العراق مدأ قصيرة بناء على مرض أصابه غلي ان لا تزيد كل مدة على ٠١‏ أيام متوالية 
وأن يتقاضي في خلاها راتبه بهامه وكل غيبوبة من هذا القبيل تزيد على عثشرة أيام تعتبر رخصة مرض 

(؟) ان مجموع مدد رخصة امرض التى سمح بها أن كانت مدة مقاراته ؤلاث سنوات فى كانية أشهر 

(") اذا زاد جمموع مدد رخصة المرض على مانية أشبر ذلاحكومة اق فى ان تنهي مدة خدءتهبدون اخطار أخر 

(4) عند أخذ كل رخصة مرض لاضابط المق في ان بة اضى وانمهتثانة الىغاءة أريعة أشهر ثم الى غانة أربعة أشبر أخرئ 
مما بكو ن مستحةا لهمن اارء هر آما اذا كان لا إستدق رخصة ما أو أن الرخصة الى ستدتها لا تكفي لاهام الاربعة ة أشير الاخرى 
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فيمكن أن سم م المدة برخصة عرض اضافية على إن يتقاضى في خلاها نصف رآتبه وفي مهأية الغا نية أشبر سيكون بلاحكومة الحق في 
ان تنهي غدءة هذا الشا رط يدون اخطار "١‏ أو دفم لعو يضات 

9 أما اذا كانت مقاوأته الاصلية ا والمددة بموحب الشرط ١‏ من هذا المدول تزيدعلى ثلاث سنوات فيعاهل عوج بالنظام 
المتهاق برخصة 5 مض 5 حاء قٍِ شروط الموظفن الملكيين مقتفى الشمرط دن الحدول الثااث 

(5) ليس في هذه الفقرة ما يقيد بوجه ءن الوجوه تمهدات المكومة العراقية بان :دفم لكل من ضياط القوات الامبراطورية 
أو الميش الطندى عند عودته من ااخدمة ( في العراق ) إلى أن يصبح صالخا للقيام بواجباته في المصلحة الامجراطورية أو اطندية 
حسما يقنضى الامر على انلايتجارز الدفم مدة ستةأشور من الاجازة المرضية بالمعاش الكامل الذي يعطى | باه على جارىالعادة الخصص 
لرئية ذلك ااضابط الدائمة في قوانين المصاحة ذات الشان 


لاضابط المق في أن يعا لج في اداء مرضه مجانا في العراق غير أن هذا الامثياز لا يشمل عا 
اماء الخدمة من قبل اللمكومة 1١‏ 


في غير الاحوال الم كورة في الشروط. .ه و5١‏ وم1 لاحكومة المق في ان نبي خدمة الضابط باعطائه اخطاراً كتابيا قبلذلاك 
بثلاثة اشهر ولا يععطى ذلاك الاخطار الا عوافقة الضابط البريطالي الا كبر اأاحق بوزارة الدفاع , ' 

عند اسواء خدفة اود ضباط القوات الجريطا'ية أو الميش الطندى في السكومة العراقية اذا / عكن ده ضمن املا كالقانونى 
المعين دكون الحدكومة العرأقية مسئولة برائبه ومخصصاته عءوجب نظامات الخدمة التايع ها عن المدة ااتى ينتظر في خلاذا لانيدمج. 


التعويضات الخاصة التي تسطى عند الوفاة أو غير ذلك بسبب القلاقل المحلية ( ٠١‏ ) 


تعطى كو حب ذو أعد سمو ضع فيا بعلل بالافاق بين الغر فين الساميين المتعاقد دن تعو بضات خاصة ) لانو ر فأ بخص أحد 
ضباط القوات البريطانية أو اليش المندى أن تكون أقل مناسبة من تلات الى ستحقبأ ءوجب نظامات مصاحئهالاصاية ) في حالة 
الوفاة أو الضمرر أو ضياع الممتلكات أو غير ذلك النائجة من حرب أو قلاقل محلية أو فى حالة اصابة الضابط بعاهة دائمة تقرر لهئة 
طبية أنها نشأت عن الظروف الخاصة الحرطة بوظيفته وفي حالة ضياع الممتا كات لاتمطى تعويضات الا اذا تين بصورة معقولة انه 
3 ن تأميثها أو أنه : يكن بالامكان اتا إلا لقاء رهعم تأمين ياهظ وعلى كل حال لا تعطى التعويضات إلا على الأمتعة الى تعثهر 


الا كرامية (م١)‏ 


عند أنقضاء 5 أمباء مقاولة الخدمة عدا مايكون من دَلاك كو جب امغر نين 5 وما يكون لاضأ بط الحق بأن يتناول علاوة على 
مالكون متحت له من مغ عوجب الفقرة 6 ( ه ) !| كرامية راتب شهر واحد - على معدل مقدارالراتب الذى يشاوله حينئذ - 

عن كل سروك ف ىا عله من وميه و دسب ور |أسئة بأعقبار معدل و اسن نسب وام وأحد ءَن كلل خدمة ؟١‏ وم 
وفي حالة الضباط المعارين ا ال حوابن الى الحكومة العراقية من قبل الحكومات الاخرى والذين لابن الون قائمين ما يارزم لاجل 


دج وه 


استحقاق التقاعد من حكو مامهم الاصاية على شرط الاس:.رار في يدفم تأديات تقاعدم جب أن اهو دفع هذه الثأديات عنهم «ن 


قبل الكو 7 العر اقية الاما كان من ذلك سكو جمأ أد لله من قبل امو اف ذا له كو جب قو أنين حكو هه الاصاية ٠‏ ىق مشل هؤلاء 


الضباط لاستحق لم أ أمية مأ كو جب همه العف م 


اللغات (4؟) 





بطاب من الضا بط أن بع أحكام ماقد اخبعه وزارة الدفاع وندوافق عليه المعدمد اأساى دن اانظامات اللمتعلقة بام تحان الاخات 


ويجوز أن تنص هذه النظامات على توقيف الترفيم في خدمة العراق في حالة فل الضاءط في أحد الامتحانات المعتبرة أجبار يا و يجوز 
كذالك أن تنص على أعباء خدمة الضابط بدون تعويضات اذا تكرر فشله فى الامتحانات 


تخصصات السفر زه (١‏ 


سام مخصصات السغر والاتقال داخل العراق وكذلك مخصص_ات او كاله كو جب الواعد الموضو عة للضياط اليين 

العملة النقدية(١؛)‏ 

أذا تعذاث العولة الموجودة تدقع الزوانب والخصصات بعك تمد ها باأعملة الجديدة على حساب سعر التحويل الخارى مأعدأ 
منص عأيه ف الفقرة ١‏ من الغمرط وو من ولأ الحدول 

لاجل حنظ النظام سيكون الضابط نحت مراقبة الضابط البريطالي الا كبر الموظف في وزارة الدداع وهذا ذاتهيكون فيا #خص 
حفظ النظام نحت مراقية المعتمد الساي 

امهاء المقاولة اسلدب عدم الاطاعة وغير ذلك (م14) 

للحكومة الحق فى أن تنهى خدمة أى ضابط بدون اعطاء تعويضات اسوء ساوكه أو عدم اطاعته على أن يوافق على ذلك 
المعدمد السامي 

يق للضابط أن ينهي مقاولة استخداءه قبل اسشضائها بأن يبلغ وزير الدفاع بذلاك كتابة قبل ” أشهر الا انه اذا فعل الضابط. 
دلك فانه لاستحق أن يعطى السفر مجانا الى وطنه الا إذا كان قد خدم مدة ١6‏ شهر ا على الاقل في الب_لاد وذلك إما أن كورن 
ابتداء من التحاقه لخدمة أو من تاريخ رجوعة ون الاخهئلا خر هر ةوسيكونكه الموفى تناول الا كرامية المستحقة له عقتغى الشمرط 
١‏ ولكنه دس له الحق فُْ أى رخصة أو | كرامية بدلا ءَن تاك الرخصة 

اذا ظهر أي التباس فى فهم معني مقارلة الاستخدام الموقع عامها من قبل الضابط أوغير ذلك من المسائل من أى جهة أخرى 
محال المسألة الى المعتمد السامى الذى جب أن يكون قراره نهائيا 


ه٠‎ 


سم و لد 
الدرجات 


اللدرجة الاولى - مستشار أو وكيل وزارة الدفاع 
الراتب -- 86.٠.‏ ب 1٠١‏ 0٠٠8هلاربيه‏ 
الدرجة الثالية - الضباط الاقدمون من لال رننهم عن رتبة ميجر سواء كانوا فى المقر أو ضباطارقياط باستثناء الضباط اأسابق 
استخدامهم فى مثل هذه الوظائف العااية 
الرأنب - ١6٠١‏ , هلا ب ١8٠٠‏ روبيه 
لاا دللسءءظالاروبية 
الدرجة الثالئة - الضياط الاعوان 
اراب - ٠٠٠١ - ه١ ٠٠١‏ روبيه 
16٠‏ قلا د ١٠ماروية‏ 
ملاحظة س اذا كان الضابط فى الدرجة الثالثه من رتية رئيس ( كابتين ) فيبدأ رائيه ب ٠٠٠١‏ رويه . واذا كان من رئسة 
ملازم أو 3 تتحاوز عدة خدمثه اأسيع ستوات قدا رأثية ب ٠٠٠١‏ رومه ْ 
ملاحظة عمومية ‏ ( ١‏ )ان من يعين من الضياط الذين ثم الآن فى خدمة الحكومة العراقية الى أية وظيفة مذكوره فى هذا 
الجدول تعادل فى درجهها درجة الوظيغة اتى يكون شاغابا ذلك الضابط عند تعبينه على هذا الوجه جب 0 فىممزلة من الدرجة 
المعيئة لتلك الوظيفة تنيله راتيا لال متداراً عن الراتب الذى كان يتناوله عند امضاءالمقاولة الجديدة وعند تعيين مقدار راننه هذا 
يحب مراعاة عدد الاشور النى خدمها توطئة لنيل الزيادة الجديدة عوجب مقاواته اللقديمة 
(؟) مساعدة على تدارك المصار يف الاضافية الناشئة عن تأدية ايجار المنازل ونفقات التنوير وااصيانة يذغي أن من ااضباط 
المعزوجون الذبين مقراجم فى بغداد أو البصرة أو الموصل ويتناولون رائبا يقل عن ١6٠١‏ روبيه مخصصات شخصية تدمسيف لز يادة 
المستقبلة قدرها ١6١‏ روبيه أو كور ذلك مما يغي لايصال راتبهم الشبرى الى ١٠6٠١‏ روبيه 
ولابيان قد وقع المذوضان الختصان بامضائبما هذه الاتفاقية 
كتب فى بغداد عن نسختين فى "٠‏ آذار 45 مسيحية الموافق ها شعيان ١409‏ هحرية 
ه . دوإس جعثرالمسكرى 
المعتمد السامى لحلالة ملك بريطانيا فى العراق رئيس وزراء الحكومة العراقية 
ْ مطابق للاصل 
عن الحاشعي 5 


ر دس وزراء المسكومة العراقية ية ‏ سان ١6‏ 


العفو 4 طم لليادة /امن العاأهدة ألعر اقة اليه نكايز 35 


تحن الموقمان أدناه المفوضان أحدنا من قبل صاحب الجلالة ملاك بريطانيا والآخر من قبل صاحب الجلالة ملك العراق قد 
اجتمعنا فى هذا اليوم الواقم فى 5؟ من شهر آذار سئة 19784 مسيحية الموافق ليوم ١5‏ من شهر شعبان سئة ١49‏ هجرية بعد أن 
فوضنا لاجل التوقيم على الاتفاقية الماحقة بالمادة /ا من معاهدة التحااف المعقودة بين صاحبي الجلالة المذكورين فى اليوم العاشر من 


شهر تشرين أول سنة 5و١‏ مسيحية الموافق أيوم 5ا من شهر صثر 1841 هجرية 
الاتفاقءة 


حيث أله قد وقم في بغداد في اليوم ااعافيهن تشريق أو ل سنة ؟؟ذا ميلادية الموافق أيوم كا صغر سنة 1ئما 
هعدر به معأهدةٌ 5 5 بسن جلالة ملاث ار بط كأ وحلالة ملاثت العراق وكذلاك وقم ف بغداد 7 نوع له ندسان سذة ١‏ ميلادية 
الموافق أووم ١‏ رطان المارك سئة ١٠:5١‏ هحرية ةا بس المعاهدة 
و<.ث أنه عو جب المادة ١‏ من المعاهدة المذ كورة نتعهد حلالهة ماك ار بط أ بأن بقسدم من الامداد والساعدة لقو ات دلالة 
هلك العراق المساحة مايتفق عليه من وقت الى آخر الفريقان المتعاقدان الساميان 
و حيث أله ول نص فُْ المادة المذكو ر - على ا يعقك أثقاقية مغر ده إين الغر شين مدعا فل ان الساميين لتعيين مقدار هذأ الامداد 
وهذه المساعدة و عرز طبءأ وتباغ هذه الاتفاقية الى مج#أس حقهية الامم 
وحيث آله ول نص ف اماد مو من المعاهدة الذكورة على أ يا مانم للغر فين المتعاقدين الساميين من اعادة النظر من وفت 
الى آخر في شروط الانفاقية المنفردة المشار اليبا في أعلاه بقصد ادخال ما يتراءدى مناسبته من التعديلات <سما تقتضيه |اظروف 
الراهنة ١‏ كذ على أن كل تعديل فق عليه الفريقان المتعاقدان الساميان يجب أن بلغ الى ماس جيعية الام 
فبناء عليه قد م الاتفاق الاان على مايأنى . 
المادة الاولى ع المكو مدان تمغرفان بالممداً أنه بغي ل1.كومة العراق ف قرب وت من بشرط أن لايتحاوز أربع سزوات 
من تأر يعم عد الاتفاقية هذه ان تقبل بالمسئو اية التامة عن تأديك الانتظام الداخلي وعن الدفاع عن العراق د التعدى الخارجي 
ولاجل ادراك هذه الغابة قد وقم ,الاتئاق على ان المعاضدة وامساعدة المادية اللثين تقدمهما الان حكو مه صضاحدبت الحلالة ماك 
. َ :2 : 
بريطانيا الى حكومة العراق جب أن تتناقصا شيئا فثيثا بأسرع مامكن 
المادة اأمأنية أن مأستؤدبة حت ومة صاحب الملالة العريطا لية ال ىى دين عن الامداد والمساعدة دب أن 1 ون قُ شكل وح<ود 
حامية من الجنود الامبراطورية فى العراق أو وجود قوات محاية فيه تقوم بأعبائها حكومة صاحب الجلالة البربطانية ومن النسبيلات 
فى الامور الا نّية التى يكون الاتفاق علمها من قبل الحسكومة العراقية : 
أ سقيف الضياط العراقيين ااعلوم المسكرية وذن الطيران ف الممالكة العريطا ليه بقدر مايكون داك ووعطاءا 
عن 00 اليش العرافي بكيات وأفية من الاساحة والذخائر والمعدات والطمارات كن احنف طراز دو<ود 
ع« محبيز الحكوءة العراقية فى خلال مدة المماهدة عو ظفين بر يطانيين حيما تطامهم . وهاتان المعاضدة والمساعدة لانكو نان 
قط" بشكل مساعدة مالية من قبل الحسكومة البريطا لية علي الانفاق علي الجيش العرافي أو قوات محلية أخرى تقوم أعيانها وثتولي 


0 حت 


أمرها حكومة العراق و كذ لك لانساعد الحكومة العراقية على الانفاق على الحامية الامبراطورية أوالقوات ||: فى تقومباء, بائها وتتولي 
أمر ها الحمكومة اأمر بطائية 

المادة الثالثة س مادام وجود حاءية امبراطورية أو قوات محلية تتولى أمرها وتقوم بأعبائها حكومة جلالة ملك بريطانيا ضروريا 
لاعانة العراق على ادراك المسئو لية التامة التى قات ميد يأ بالمادة الاولى من هذا الاتفاق تنظم الصلات العسحر ية في العراق بين 
المسكومتين وجب الشروط الائية : 


المادة الرابعة -- لدهك الحكومة العرأقية أن خصص مالايقل عن .؟ باأب أنه مه ن ابرادات العراق | سدو يه 0 ىم ددم قٍِ 
المادة 5 من الاتفاقية المنفردة المنظمة للعلاقات المالية بين الفريقين لاجل القيام بأعماء الحيش النظامي والقوات الحاية الاخرى الى 
تتولى أمرها فََان تقوم تدريحيا وبشدر طاقتها الماأية بذ بأدة قوام حدشها النظامى الدالم موك دن الاسادة الل لمعه وذاك 78 
لبر نامج المعمين فى اللاثحة الملحقة هذه الاثفاقية وذ أشكل جيشأ اوتياطيا هَ وعلى المسكومة العريطا نية أن تقوم ادى اعام تشكيل 
ص من وددات هله القوات بتحبعزها وفقا لتعرو ص المادة الثا ذية من هذه الاتفاقية 

المادة الخامسة سس يجرب أن بشخص فق كل سدئة قوام وكغية تشكيل الحامية الامعراطورية والقوات الحلية الى دو أمرها 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية لاجل القيام باانخفيض المتوالي المنصوص عليه فى المادة الثالئة من الاثفاقية المالية المثار المهأ 
فق 2 أأسا بشقة 
0 لمر بطائية فى العراق د يتدخل ف المسائل 1 من اليش امراف الا سب مأهو متصوص ر ف 1 دكين 7 سابءة 
والتأسعة هن هذه الانماة أقية 


المادة السابعة - :هيد المكومة العر أقية أن ول 1 دالقوات العر, دطاا'ء-ة قُُ العراق المق بتعتدشس اليش العراة ى وااقّوات 
الاخرى الاية كا تخراءى َه ضرورة ذاك لاجل فدص مقدرة هذا الحيدش وهذه القواتوبتقدم تقر يرال حلالة ملكااعراق بواسطة 
اميك أأس أمي 4 مدنأ فيه اؤبراحاته بشأن مابرأه ضرورنأ 6 ن الاجرا ءأت لاجل 500 حالة اليش والقوات ارده ونو فق على 
أن 1 يون الاء: مأ اله تأم رعاه بن ةد || سأهى فمأ تعلق حركات د توريع اليش العرأة ي دعلى أن تقدم من أمى. .أب المواؤماة 
على مستودعات الطيارات و محطات الطيران ماتطليه المعتمد || سأمي بناء على مايشير به 5 القوات الحوية . ولايكون لاحكومة 
العراةية حى اأساعدة “ن قبل ٍ- ومة مأ دسب الحلالة العريطا لم على 1 مأعو وى ف المادة الثامئة ف حالة ما مااذا تأخرتعن القيام 
أي اقعراح مأبقدمه امعتود السامي كو جب هذه المادةٌ فأ يتعاق حركات د توريع الحيش العراقي 


المادة الثامئة س لايس :خدم الجيش العراقي إلا فى مصاحة العراق وتوافق المكوهتان على أن لانةوم واد ةسنا اعسيال 
عسكرية لحفظ النظام الداخبي أو الدفاع ء ن العراق ضد تحاوز خار جي بدو ن استشارة الحكومة الاخرى والاتفاق معبا مّدما . 
ولايكون لاحكومة العراقية حق بالمساعدة من قبل أبة قوة من القَوات ا تى تقوم باعيائها أو تقول أمرها حكومة جلالة ملاك بريطانيا 
على صد أى تحاوز خارجي أو احاد أى اضطراب أهلي 53 قومة مساحة تما يكون فى رأئ المعتمد اساي قدأ ثأره أو سه 5 قيام 
الحسكومة العراقية بعل مأ و بام أجبا سياسة ما خلافا لمشورة حكومة جلالة ملك بر بطائيا أو رغاثيها الصر ة 

المادة التاسعة - فى لة القيام بأعمال عسكرية مما ينوى أن تشعرك فيبا قوات تقوم بأعبائها أو تتولى أمرها حكومة صاحب 
ااجلالة العريطانية يحب أن يعبد بقيادة القوات المشعركة - مع مراعاة ماقد يوافي عابه كلا الفريقين من التدابير الخصوصية - 
لي قائد عسكرى بر بطاتي بنتخب لاجل ذالك الغرض عم 
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المادة العاشرة - نتعهد المدكومة المراقية بأن تعترف بالحقوق والصيانات الآ ئية الذكر لاية قواث مساحة في العراق تقوم 
بأعيائها أو تثولى أمرها حكومة صاحب اللالة العريطانية وبأن : نضمن هذهالمةوق والصياناث اذا اقتضبث!اضرورة زو أسطةالتشر يع 
5 بقير داك من الوما نع و جب أن تعثير القوات المذكورة شاملة الحو ظىين الملكيين والاثباع الرسميينمن اطنودالمأحقين بالقوات 
الجوية والعسكريه و كذلك لاهالى العراق الذين في خدمة القوات المذكورة . أما هذه الحقوق والصيانات فهى : 

١‏ س الوق عطالبة المكومة العراقية بالقيام بما يلزم من الاجراءات وجب القانون في تعقيب الاشخاص الذين .سورت 
تجرعة مرتكبة ضد القوات المذكورة أو ضد أحد أفرادها وف القاء القض على هكذا أشخاص وكذلك حق النثبث بحا كتمهم . 
5 ي* ن المفهوم ان حقى النذيدث عدأ 1 الاش خاص السووية عل هذا الوحه موب أن يشمل حدق النشيث ف بمحا 5 هم أمام فا ض بر يااى 

ن قضاة الحا كم العراقية ة أو أمام 1 خصوصية تشكل م عن عضوين بريطا بين اثنين هن قضاة الما والعرافية وعضو عرافي واجد . 
أما استئناف الدعاوى المحسومة أمام انحا ع الاعتيادية أو الحدكة الخصوصية فيكون لدى حكة الاستئناف العراقية اللتى جب في مثل 
هذه القضاءا أ أن تسكون أ كثربة أعضائيا مهن القضا إن الحريطا نيين . ولا نجرى الما 1 أمام هذه اللحكة الخصوصية إلا قِ الاحوال 
الى شيك كلم ن للعتمد |! سأي وكا ل القوات الموية 1 ب4 |. 1 مهأ على درحه أسةءنا ؛ 3 2 ن الخطورةوالضرورة الم ةءعدلة يت تحمل 
الا 261 أمام لاك الاعتيادية غخر مر عو ب فمهأ ٠‏ والشهادة الى من ول | القبيل باعدور أ عون فوأ تاريخ ومكان أنعقاد الى 19 
وفي تلاك الحال يحب اذا اقتضى الامر أن يسافر أعضاء الم كة جواً بالسرءعة اللازمة لاجل اجماع الحكة في المكان والتاريخ 
المه.:ون قُ الشبادة 

وت الو ران يطبق على كافة أفراد القوات المذكورة أصو ل الضبط والقضاء المنصوص عالمها في القانون العسكري البريطاتي 
أو القانون العسكرى الطندى أو أى قانون عسكرى ١‏ خر يكون أفراد هذه القوات تابءين له 

هه حقى لعدذيد أهالى العراق تحنيداً اختياريأ كو جب قو اين الحدش ألعر يطانبي والقوة اطوانية وغهرها على أن يكون من 
المفووم ان الحكومة العراقية تتعود فمأ خصبا بأن تقدم ‏ عند مايطاب اليها ذللك قائد القوات الجوية أو أي شخص »فورض من قبله 
هذا الخصوص كل 0 دن .٠‏ المساأعدة لاقيام 4 التحزيد فراث- د 0 م أمكن الاسياب 1 فق شانا أن 5 دواه 
السلطات المدنمة قُْ العراق >ن 9 جرائم جنا بية 

على أنه مشعرط ف ذلاك ان يكون الاهالى ااء رأف ون اين م “من أدراد هله القوات : أ بعين عادة لقضاء نحا والعراة, 4 ة وأنءة: 7 
متعوم مهاده الصيانة على مأخص الاما ل الى شيك المعدءد السامي أو 1 د القوات الجوية أ أوتت قٍِ تأدية الواجيات العسكر د 
أو غيرها كن الواحيات الرسمية 

وليسفى هله الغقرة مأمنع السلطة المدنية من أن توقف عنو ة أي شخص من أعضاء هذه القوات على 0 قثرافه جرعة ذأ 
خطر على الحياة قُُ الحال أو 6ل ماد ون أخذاً قُ أقعراف جرعة مثل هله 5 واذا : يكن العضو الملقى عايه ةفيض على هلأ اأوحه 
من أهالي العراق ينبغى :سلميمه في الحال الى رجال الساطة العسكرية أو الجوية 

ه لل العبيانة هن التعقييات الها لونية المدنية فها يعاق بأي فعل 27 53 اهال أو وصور 3 0 حسن اأحمة من فيل أي فرج 
رمنةأفر أد القوات المذ كورة عمو لك قيأمة بتَأدية وأحماته العسكرية أو ارسمية و تعتعر شهادة المعتمد السا عي أو قايد ند القوات ادو 4 بكون 


العمل أو الاعمال أو القصور قد حصل مع حسن النية فى تأدية الواجبات الآ :فة الذكر شهادة قاطعة 

أن الصيانة المنصوص علها في هذه الفقرة يحب أن لانحول دون قيأم الاشخاص الذين يتكبدون ضررأ ماديا من جراء فعل 
أو اهمال أو قعمور مثل هذا بالمطالبة بالتعويض بغير واسطة التعقيبات القانونية المدنية 

وح كافة ماهناللك من الصيانات والامتيازات المتعاقة بالتعقيبات القانونية المدلية والممئوحة بموحجب قانون القوة الحوية 
وقانونالحيش البريطانيين وقانون الحيش الطندى الاشخاص التابعين للقوانين المذكررة وكذلك الصيانة من ادس بناءءلي قرار 
حكة مدنية بشأن أية قضية مدنية نظرت فما محكة كبذه 

المادة الحادية عشرة - تتههد الحكومة المراقية بأن تصدر مواد قانونية تقضى بتوقيف ومعاقبة كل شخص يعمل أو يا مر 
بكيفية من شأنها أن :عرض للخطر القوات المساحة المذكورة أو تعرقل أعماطا أو يحاول اثارة العصيان أو الفتئة بين هذه القوات أو 
تعر يضبا للغضاء 5 التحقير أو ينا مر بشىء هن ذلك ويأن تخد الاجراءات القائونية حق كل شخص إذهد المعت.د الساى بأنه 
عيب اغتذافو يق الاعتتا ديعل أو اول أو باهر على النحو الآ نف الذكر. وفي حالة الاشخاص ارين ليسوا من التبعة العراقية 
وبعماون أو ناولون أو يدا مرون على الن<و المذكور أو برحح أن يعماوا أو يحاولوا أو يتآ مروا على ذلك الحو تتعهد الم.كومة 
العراقية بامخاذ مابراه المعتمد الساني منا- با وممكناً من ن الاجراءات المئعية موجب القانون 


المادة الثابية عشيرة - في حالة قيام القوات المذكورة بأعمال عسكرية في العراق لاجل مساعدة الحكومة العراقية على رد أعتداء 
خارجي أو تع هياج أهلي توافق حكومة العراق على أن يعان ملك العراق لدى طاب المعتمد السامى الاحكام العرفية في جميع جهات 
العراق الى ناوه هلا التودى الخارجي أو اطواج الاهل وان يعىو_ك بادارة هلمه الاحكام الى قأثد 0 هه 0 1 0 دن ول 

المادة الثالثة عشرة تتهود الحكومة العراقية بان :قدم جمبع النسهيلات ٠‏ لاجل مر يك قوات صاحب 0 الب دطانية - عا 
العر اقْ وسككه الخديدية وطرقه 01 امه وفي مواعه 

المادة الرابعة عشمرة - تتعهد المكومة العراقية بان تعثرف يق قوات صاحبالجلالة البريطانية بانشاء وتشغيل نظام برق 
لاسلكي على نفقة حكومة صاحب الجلالة البريطائية لاجل اصدار وتلفيالرسائلالداخلية والخارجية العائدة لخدمة مصالح الحكومة 
العريطانية وبان تؤمن هزا الحق كو جب رخصه أو النشر يع الها أو الي 

لايدقم للحكو م4 العر أو فيه ثى ماعن هذه الر سمأ ؛ 9 لاعلى سيل ديل الاجو رىق على سبيل لدعو دص عن فقدان_الاشؤال 

و هيك حكو م4صاحدب ابحااة البر بط نمه ة بانلاير سل بو أسطة هلا النظام منالر سائل غير تلك العا ؛ بذه 5 إلى خدمةه مصاح الحكو مة 
الجريطانية الا باتفاق مع الحكومة العراقية وجب أن ينصهذا الاتفاق على تأدية تعويض للحكومة العراقية عمايصيب دائرني البرق 
والبريد العراقيتين من فقدان الاشغال اللهم الا اذا ارسلت هذه الرسائل بناء على طلب المكومةالعراقية وفي هذهالهالة مق ط.كومة 
نظام العرق الذي انتقل المهأ دن الكو مة العر رط لمة 5 
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المادة الامسة عسمرة سه لتدهل 5 لكومة العرا قد 3 نشوم فق يم الاوقات عه أدى طاب وأا ا مس فيال أعمال مركن 
البعرق اللاسالكي قٍُ البصصرة واارية أصدأ ايه ل بو أقعاء 0 وبتعحدرد طول موععاره على وحده يدفم ااتعارض 8 مم هرأ 5 ٠‏ 1 كومة 
لمر د بيطا نية . وكذلاك الدعيهك 5 حالة حددوتث 5 وغ بآن أسلم ا مركن المذ كور سد ادى طالب المعكمداإس أمى - الى لو أت صاحب 
الحلالة المريطا مه لاجل أصدار الرسائل العا ند ىه الى * خلمهبه مصا 3 ومةه ة صأ حب الللالة العريطادية على أ نَّ يدفم نعو اص عن فقد أن 
الاشغال الاخرى 
وعلاوه على ماهر توافق الم.كومة العراقية على 0 ددني التعهد ال الذثو معتعرأ رغم مما قد صل سن التصرف ع رصكر 
البرق اللاسلكي في البصرة بالبيم أو بطريقة أخرى . وفي حالة عزم الحسكومة العراقية على الكف عن استمال هذا المركز توافق على 
دار حكومة ص حب الجلالة | العره بطانية كل زما على ذلك قبل بلابة وو و #ب عتندتدك أعطاء الحكومة الخريطا ية فرصة ة لاجل للم 
هلا المر اك و قبل تر ع أجع نه ولاجل لمعه مله ١‏ مأء مأبة ى دن مدةٌ المعاهدة 
تطيق أصصروروص هلرمه ألادة ٍ :هس الصورة على كل جهار از دائم للحرق اللاسلجى مر قل تشيمسب4ه الحكومة العراقية قِ أثناء مدة 
هذه الاتفاقية 
5-95 2 
المنهاجج المشجرح نيا جل وي كله 
١5‏ 6كابءة ا ١‏ بطارية مماينقل على ظبور الدواب 
؟ كتييتان من الشاة 
١‏ رهظ مبندسين 
نقايات الاط الاول ليع الوحدات الموجودة 
ذو ميع مركن الكتدريسب 32 بغداد ىأ فيه تأسيس كلية لاضماط الاحداث 


5 كردا تؤسس وحدات جوية على نحو ماتوصى به رياسة أركان الحرب الجوية على أن صل تقدم 
مرض في 3وة و كفاية القوات الحريةا لمحلية في ااعراق 
* بطار يتان مما ظ على ظهور الدواب 
١‏ فوج من ع الفرسا 
+ ثلاث نب دن المشأة 
* رهطأن من النقليات 
٠سيارة‏ لنقل الجرحى في الميدان 
وحدة لنقل العتاد 
انشاء مرا كن لتدريس المشاة 


انشاء مرا كز للمدفعية والفرسان 


كلةا) ‏ اذم ؟ بطاررةا ميدان 
- م ثلاث كتانب مشاة 


- 2 


١‏ رهط مبندسين 
الوأ رهط مبندسين 
رهط للممخابر 5 بالاشارات 
١‏ سوارة لنقل الجرحي فى الميدان 


13 د راذا ١‏ بطارية ميدان 
١‏ بطارية مما ينقل على لبور الدواب 
+ كتائي مشاة 
رهطان لقايات 
١‏ سيارة لتقل الجر حى في الميدان 


وللميان قد و قم اللفوضان الحتصان بامضائبما هذه الاثفائية . 


كن قٍ بغداد عن اسدتين قُْ نوم و دن شهر زا ذار سمط ؟ لابه ١‏ مس.عدمة الموافق لوم ية ١‏ كن شور شعيأن سل" عم شحربة 


هش . دو اس جعثرالعسكر ىق 
المعتمد السامى لجلالة ملك در يطائيا فى العراق رئيس وزراء المكومة العراقية 
مطابق للاصل 
ر لس وزراء المسكومة العرافية +8 يسأن ١6‏ 
0 


/ام ب 


الاتفاقيج العداين 


الممهو ده طيقا للمادة من العاهدة العر أقية الانكليزية 

نحن الموقعان أدناه اللفوضان أحدنا من قبل صاحب اللالة ملاك بريطانيا والآخر من قبل صاحي ال_لالة «للك العراق قد 
اجتمهنا في هذا اليو ' الو اقم في 6” من شهر آذار سنة 4لالذا مسيحية الموافق ايو م ذا من شهبر شعبان سئة 17407 هحرية بعد أن 
فوضنا لاجل التو قيع على الاتفاقية الانية الملحقة بالمادة ه من مماهدة التحالف المءقودة بين صاءبي اللالة مذ ا رين فى اليو م العاشر 


الاتفاقية 


لأ كان قد وقم في بغداد بتاريخ ٠‏ نشر بن الاول سنة؟؟١!الموافق.ة؛‏ صغر سئة١1*4‏ على معاهدة محالف بين صاحب الجلالة 
البريطانية وصاحب الحلالة ملاك العراق 1 و قم ف بغداد بتاريخ "٠‏ نيسان سنة *؟ذ؟ الموافق 5 رمصان سنة ١4١‏ هجرية على 
مادق الى تلاك المعاهدة 

وحيث أنصاحب الجلالة ملات العراققدتعهد بالمادة التاسعة من المعاهدة المذ كور ة بقبول الحطةالملامة النى يشير مها جلالة مزاك 
بريطانية ويكذل تنفيذها في الامور العداية اتأمين مصال الاجانب بسبب عدم تطبيق الصيانات والامتياز ات ااتى كان يتمتع مها 
دؤلاء الاجان عوجب الامتيازات الاجتبية أو المرف وبوجوب وضع نصوص هذه :الخطه فى اتفاقية منمردة وتباغ ثلاك الاتفاقية 
الى مجلس جمعية الامم ' 


فعليه قد حصل الاتغاق على ما يأنى  :‏ 

الادة الاولى ع تطاق لمؤاة أجنبي على رعايا الدول الاوربة والاممركة الى ا سحاد لل دن أحكام الامتياز ات قُُ تركيا 
سابة) والتى لم تتسازلعن ثلات الامتيازات وجب اتفاق موقم قبل تاريخ 74 يمو زاسنة 150 والدول الاسيوية التىطا الآآن ممثل 
داعي قُ مجلس عصرة األامم ونشعل الاشخخاص المكية القاعة كو جب ووأس تلاك الدول واطيئات والمؤسسات الدينية والخير د 
المو لمة من أشخاص كليم 1" أكثرم من رعاءاأ الدول المذكورة وأليس قُ هله المادة ما كمع عفد العربود الخاصة بسن صادب الحلالة 
ملاث العراق عوافقة صاحب اللالة البريطانية ودين أنة كاننتك من الدول لعل فوائد هذا الاتؤاق نشمل رعايا تلاك الدولة 
والاشخاص المشمو لين بحابتها أو أعدم تطبيق هذا الاتفاق على رعاباها 

المادة الثانية سه يتعبد صاحب الحلالة ماك العراق أن إستخدم في الا : اختصاصيين حوقيين من العريطائيين وأن عنم ذم 
سلطة قضائية وفمًا لاحكام القوانين العراقية . وأن تبقى الاصول المتبعة الآن في الجاع فى ' 
دون الامور اللي ل الاجانن مرعية عقتدى فأنون وضع ذه الغاية وسئص على . 


تحقيق الجرائم والها كات وغير ذلاك 


١‏ - ان الاجانب المتبمين بجريمة ( من غير الخهالفات ) من الجرائم التى ثى ضمن اختصاص حاكو احد طم أن يطلبوا أن 
يدولى محا كنهم وذ بريطانى ٠‏ 

ب ان الاجانب المتبءين بجرعة ا ليسمن اختصاص -ا 7 وا<د شم أن يطلبوا أن بباشر التحقيقات الابتدائية وان يصدق 
,أي؟ توقيغهم واخلاء سبيلهم بالكنالة وأحالتهم على الحاكة حام بريطانى 


ارات 

ناب أنْ الا<ا أمي الها لين علي الحا كة طم أن يطليوأ أن تولى نحا نهم تحكة مأ حاع بريطال وأحد على الاقل وهو 

عه أن اللاحا 3 الذين 3 خحصوم 5 الدعارى المدنية ااي تتحاوز لمهأ ٠6ةل/ارودةه‏ م أن تطليوأ أن تصدر القرارات 
القطعية البدائية والاستئنافية والميمزية من محا مؤافة بكيفية تجمل حاكا بر يطانيا واحدا في الحكة المؤلفة من ثلاثة حكام فأقل 
وحا كين دن لحر يطا نين في الحكة المؤلفة من أريفة أو حدسة كام وثادنة حكام من العر يطانيين فى المحكة امو لغة من اكثر من جسة 
حكام ويرأس الحكام البريطانيون تاك المحم 

ه - للاجاس أن يطليوا في الدعوى اادزاثية أن تنظر في استئنافوم أو عيعز م حكمة مؤّلفة على الوجه المبين تيا'عقرة السايقة 
واذا كان الخصدوم م من الاجا لب فليم أن سفوا على أن دنظر فق ذلك حام بريطانى وأحودل 

5 - اذا كان في قضية خصم أجنبي ليس له على العربية الوقوف الذي عكنه من فهم المعاملة فله أن يطلب أن #ترجم له جميع 
المعاملات بالانكامزية واذا رأى الرئيس أو الماع ذلك الطلب قا فعليه أن يأمر بذلا 

و ع وف بغداد والبصرة وضواحيها وف جميع الاما كن الاخرىي البى وبأ حا بر بطاني دص 32 هنا الدان لاوز لأمررى 
الادارة أو القصاء الدخول الى دار الاجنبى بدون أهر صادر “دن حا بريطالى 

وفى الاماكن التى اليس فيها ا بر يطانى ؟ تقدم وفي الاحوال التى يسوغ للشسرطة فيها قانو نا الدخول الى المعزل بدون أمر 
بالتفتيش ينيغىعئد الدخول الى دار الاجننى أن يرسل خبر ذلك فوراً الى أقرب <ام بريطأني 

المادة الثالثة س يتعيد صاحبي الحلالة ملا العراق أن تعرض كل لا حة قادو نية تتعاق باختصاص الما 0 وتشكيلبا أو أصول 
ام افعة فيبأ 5 نعوين المكام وعر طم على امكيف الساي قبل عر ضهأ على السلطة النشريهية أيدين 5 ومشسّورةة فيا له مسأاس 
عصاح الاجانب ٠‏ 

المادة الرابعة ‏ في الامور المتعاقة بأحوال الاجانب الشخصية وفى غيرها هن الاءور المدنية والتحارية الى جرت فيها العادة 
الدو أمة عل تطيوق فأنون بلاد 5 يطبق دلاكت القانون بالكيفية الى نءين فأنونا والأدعاوى المتعاقة وال الاحا لعب الشخصية 
تنظر فيها الام المدنية مم مراعاة شروط هذا الاتذاق على أن لا ل ذلك بأحكام أي قانون من القوانين المتعلقة باختتص اص الحام 
اللرينية أو بما يكون لاقناصل من الساطة بشأن إدارة تركات رعاياهم بموجب الاتماقات ااي تعقدها المكومة العراقية وفي دعاوي 
الاسةئناف و الميعز في دعاو ئى الاسةئ.افو الميعزآن مدعو ١‏ قنصل الاجنى لذي غصه الاهمر أو وك “دن قنصايءته أيحاس إصقة تبغر 
ويبدى المثورة بشأنالقانون الشخصى الذى بتعلق به ذللك الامر 

الملدة الخامسة - يوافق صاحب الحلالة ملا العراقءلىان نحيل مقدما الى المعتءد السامي لاجلموافقة الاخير أهر تعيين جيم 
رؤساء وأعضاء مها 3 الاسستة.اف والعيمز الجريط نيبن وكذلاك أمر الهاء وظيفة أى <ا ؟ بر يطالى 


المادة السادسة سب تعشير أحكام وله الاتغاقية خلال مده ا مماهبة مط ولا لسرى الى بعل ذلك 5 


و لاميان قدو قم المفو ضان المختصان بامطبا همأ هله الا ثغافية 
دسب ل بغداد عن اساحدين فى الوم الخامس والعمرين من سور أ ذار ٠5+‏ شبد تيه الموافق لليوم التاسع عسسر دن سدور 
شعيان سئة ضحت هيدر 3 


ه . دو نس جعدر العمسكر 4 
المفتا4 الساى 


لجلالة ملاك بريطانيا في العراق 


رئيس وزارة الكومة العراقية 


مطابق للاصل 
رئيس وزراء الحكومة العراقية 9 نسأن سنةٌ مبىة؟و 


3-0 
06 9 
كتيج ابيرق 


3 
ش 


5-5 3 
الاتفاقية المالية 
الممتودة طبما لليادة ١١‏ من المعاهدة العراقية الا نكايزية 


نحن الموقعان أدناه اللفوضان أحدنا من قبل صاحب اللالة ملاك بريطانيا والآخر من قبل صاحب الجلالة ملاك العراق قد 
اجتمعنا فى هذا اليوم الواقم فى 5” من شهر أ ذار سئة 15974 مسيحية الموافق ليوم ا من شهر شعيآن سنة 1"41 هجر َه بعد أث 
قوضنا لاجل التو فيع على الاثفاقية الا نية الملصحقة بالمادة ١6‏ من معاهدة التسالف المعةو دة بين صاحبي الحملالة المذكو رين فى اأيوم ٠١‏ 
من شهر تشسرين الاول اا مسيحية الموافق ايوم 19 من شهر صفر 141 هجرية 


الاتفاقية 


حيث أنه قدو قم فق بغداد في اليوم ٠‏ من لشرين أول سنة بالالوا ميلؤدية الموافق أيوم ١5‏ هن در كه ١11‏ 
هحرية معاهدة نحااف بين جلالة ملاك بر يطائيا وجلالة ملاك العراق وكذلاك رقم فى بغداد فى اليوم الثلاثين دن نيسان مسخقغ,ة١‏ 
ميلادية الموافق أيوم ١5‏ من رمضان سنة ١14١‏ هحرية ملق بنفس هله المعاهدة 

وحيث ان المادة 6؛ من المعاهدة المذكورة قد نصت على عقد اتفاقية منفردة لتسوية العلاقات المالية بين الغريةين الماماقد؛ن 
الساميين ينص فيها من جبة على أسليم حكومة جلالة هلك بريطانية الى حكومة العراق مايتفق عليه من المرافق العوومية وعلى تقد 
حكومة جلالة لك بر يطانية مساعدة مالية حسما 'قَتَضيه الحاجة في العراق من وقت الى آخر وياص فمهاأ من جهة أخرى على تصفية 
حكومة المراق تدريجماً جميع الديون المتكيدة في هذا السبيل وتبلغ هذه الاتفاقية الى مجاس جهمية الامم 

وحيث أله عو جب المادة 6 من نفس هذه المعاهدة يتعبد جلالة ملاك العراق بأن يستشير المعتمد السامى الاستثارة التامة في 
مارؤدي الى سياسة مالية ونقدية سليمسة ويؤمن ثبات وحسن نظام مالية حكومة العراق واذاليك 11ك ا للكرمة مدرو ارده 
دلالة ملاك 7 نطانية 

وحيث أنه قد نص في المادة 14 من نفس المعاهدة على أن لا مانم لاغر يقين المتعاقدين الساميين من اعادة النظر من وقت الى 
آخر في شروط الانفاقية المنفردة المشار اليها في أعلاه بقصد ادخال ما يتراءدى مناسبته من التعديلات حسما تقتضيه |اظروف 
الراهنة [دذ على أن كل تعديل يتفق عليه الذريقّان المتماقدان الساميان يجب أن بلغ الى مجلس جيعية الاهم ش 

فبناء عليه قد م الاتفاق الاآن على مايأنى : 

المادة وه ل تعترف الهكومتان شتفي وذا عيداً وجوب سد جيع نفقات ادارة العراق المدنية من ايراؤات العراق وة.ول 
حكومة العراق في أقر ب مايمكن من الوقت المسواية الماأية التامة ها يتعاق باللحافظة على النظام الداخلىي والادفاع عن العراق ضد 
التعدىاطذار جي 

المادة ؟ س إن ماتقدمه حكومة جلالة ملاك بريطانية الى حين من المساعدة المالية يجب أن يكون في شكل الاحتفاظ في العراق 
على نفقة حكومة جلالة مك بريطانية محامية امعراطورية أو قوات محلية تثولى أمرها المسكومة المذكورة ولكن لاجوز في حالة من 
الاحوال أن تتخذ هذه المساعدة المالية شكل اشكراك حكومة جلذلة ملاك بريطانية في سد نفقات الجيش العراقي أو نات وات 
حلية تقوم بأعب ثها وث:ولىأمرها حكومةالعرانى 14 


ا 


الماة  «‏ ان المساعدة المالية المنوى تقدءبا لاجل الاغراض البينة في أعلاه جب أن خض قيضا متواليا على محوماتقزره 
حكومة جلالة ملك بريطانية قْ كل سئة ماآية و جب على كلل حال أن تنقطم فى خلال مدة لاتتحاوز الاريع سئوات من تاريخ| إرأم 
الصليع مع نركيا 

الادة 8 - تدعيك حكومة العراق بأن خصص مالايةق-ل عن 6”؟ بالمانة من إيرادات العر اقْ أسد نمفقات الدماع عن العراق 
و الحافظة على لاهن فيه 

والنظر اماس مي اليه هذه المادة تعتهر إبرادات العراق .ل مابيدل في جنيع الادوال نحت كل بأاب هن 7 ان الاير ادات 
ماعدأ المصا التدارية خلا العريد والبرق وااتايئون ا تعثمر صوافي الابرادات قط 

المادة ه ل توافق حكو مة جلالة .لك بريطانية على نقل مألكية المرافقالعمومية الآانة الذ 1 الى حكومة العراق وهو افْقّحكو مة 
العراق علي قبول هذا النقل وذلك بالمن المقدر المبين ذما بلى أمام كل من هذه المرافق المعينة 





الري ا روبية 
الطرق 1 وء جاسم 2 
الحسور 1لا 2 
العرق والعريد والتلذون 00ظ5 , 
0 روبية 


المادة 5 س تقبل حكومة العراق على عائقها مسئولية القيام بنسديد كاءل قيمة المرافق المعيئة فيالمادةالسابقة لكومة جلالة ملك 
بر بطانية والبالغ مجم وعقيهما روبية 

المادة /ا سب أن مبأغ ,كه روسمة هلأ جب أن يشكل ديا يشتعى اسل يلاه بلاط ساوابة قُْ خلال مامه معي 4 ونعين 
مقدار هله الاقساط على وحة إصون دفع المبلغ الاصلى 0 قاادة سذوبة وؤدرها وت بالمانة ف خلال عدر ان 4 هن تأريخ مساك 
هذه الاتفاقية 

كذلك توافق حكومة العراق - فى حالة بقاء أحد الاقساط السنوية كله أو بعضه غير مدفوع لاى سبب من الاسباب حتى 
ختام السئة الى إستعدق ومبهأ سد على أن لهم الميلغ غخر المدفوع على ولا الوحه الى تجموع الدين وجول الى أقساط الحو ايه موزعة 
علي مده معيئة يت م دفعه مع قائدة ساو ابه قدرها اماه 7 5 ار إن سئة الى تتأو تاريخ 3 هله الاتفاقية 

أن الاقساط السئوية الى يمنهى دقءبأ و حب هذه الادة جب ان تكون كن الطليات الى يقدم تسد وهأ خمها من ارردات 
العر أ العمو هية على لسك دل كل طالب م و إيا و ر احداث طاب يقدم اسيك دده على تسد بك هذه الاقساط من غير هو افقَة حكو مة 
جلالة ماك بريطأ نية 

المادة شي - توافق حكومة حلالة ملاك بريطانيا على امال ممأشرة وادارة نظام السكة المديدية العراةية دود الى ستظل مامكا 
لحكومة حلالة ملاثك بريطا لمأ شه الى حكومة العراق وذلاك من اول نيسأن سوه ه6١‏ ولدة يا تيك عن اربع سزوات اعتيارا بن 
تاريخ ابرام معاهدة التحالف وتوافق حكومة العراق على قبول اسؤاية بادارة ومباشرة النظام الذ كور . 

و ينبغي أن نظ 2 واردات السكة الجديدية العراقية ععزل عن واردات العراق العمومية مأ دامت مبأشرة وادارة |اسكة 


لل للحديدية بيد الحكومة العراقية ولا تستعمل الا لنسديد النفقات الآ تية فقط : 


)١(‏ المصروفات الاعتيادية تاسكة الحديدية 

١(ب)‏ ويقدر ما يزيد عن الواردات بعد سد المصروفات الاعتيادية اتكاليف الاعمال الرئيسية الاخرى ااتى يقام مها عوافقة 
المعتمد الساءي أو لدفم الفائدة المستحقة على الاموال المستقرضة لغرض القيام بتاك الاعمال الرئيسية ٠‏ وستقوم حكومة جو مراك 
بر بطائيا ما دامت حكومة العراقمتواية مأ شرة وأدارة السكة الخديدية بكل ماق وسعبا لتحصل لاجل ثلاث .كو مةعلى مامتاحةه 
دن لشو ره أف المساعدة على أن 10آظ قمة تلاك لاشو ره أو ا اأساعدة من صون التغقات الاعتيادية لأسكة الود د دعو تمعيك حكو مة 
حجلالة لاك بريطا 5 أن ليا تبيعالسكة المديدية الى أى مشخ خاص من فرد 3 شركة ف خلال مده لاريم مدو أت اعتيارا دن 
ابر أم معاهدةٌ الثدا اف الا المعو افْقَة المنكو مةاأهر افية على أن ليا عتنم هذه عن ابداء موافقنها يدون سبي معةو لَُ 6 ويددغى على 
الحكومة العر'قية أن لا تعطى السكة الحديدية بالايجار فىخلال المدة المذكورة الى أى مستأجرخاص من فرد أوشركة ,.دونءوافقة 
حكومة حلالة ماك بر بطأ نيارق دالة ما اذا رغءدث حكومة العراق في خلال المدد المذكر رةفيامتلاك السكةالحديديةأما بقصلدلى بمعهأ شر 
خاص من فرد أوشركةأو ايجارها لس:تأجر خاص منفرد أوشركة أو اغير ذلك من المقاصد فانحكو مةجلالةملاث بر يطائيا :بينإذ ذاكء 
الشروطااتي عوجيها تكون مسمعدة انقل تلك الملكية و#رى الآةَالعءوجب الشروط الى تتفقعليءها الطرفان. وق حالة عدم اا توصل 
الى الاتياق على ناك الشروط بعرض الاهر على بألا بة دين دوين واحد ممهم من قبل حكومة جلالةماكبريطاتيا وواحدهن قبل 
حكومة العراق أما الح الثالث فيجب أن مختاره الحكان الاثنان بالاتفاق وفى حالة عدم اتفاقه.! فيعين من قبل رئيس محكة 
العدل الدو أية الدائية وعلى الحكين أن بأخذوا بعس الاعتيار المصروفات المتكيدة كن قبل حكومة حلالة ملك ريطا 1 قِ أنمأء 
و 00 مومات و القيام بأوازم السكة المد بدية و تقدير القيمة الدقيقية و المندظر 5 ) فَْ المتدتفيل ( السك الحد بدية لصاح حكو مة 
وأهالى العراق ٠‏ وبهرر امحكون مقدار المبلغ الذى جب دفعه دن قبل حكومة العراق الى حكومة حلالة ملك بريطا نيا نظير انتقال 
الملكية وكذالك طر بةٌ-ة الدع وتار ضحّه #راعين قٍُ ذاك موارد الوراق المالية اأعموهية وماءلمها من الديون ونتعهد كل من حكومة 
العراق على وحدوب ا تقال ملكية ونظام السكة الحديديه الىمحكومة العراق على ا أنتهاء همه الاريم س:وات من تريخ |براممعاهدة 
التحااف قُ الحال هذا اذا م يكن قد سيق بيع ولأ النظام اوا تقال ملكيةه . وذاك عو جب الشروط الى شنق عليبا الفريقان أو 

المادة .ه ‏ توافق حكومة العراق على أن لا تتصرف - أما بالبيع أو بأى طريقة أخر ى - علكية المرافق الء.ومية المعينة في 
ا مواد ووك وبا و مم كن عر موافقة حكومة حلاله ملاك بربطا مأ مقدما وذاك الى أن 9 اسك دك قددة جعيم المرافق العموهية 
المذ كورة 5 وي حاله التصرف عمكية تىء دن هله المرافق عوافقة حكومة حلاله ماك بريطانيا على حكومة العراق أن تسدد فعين 
الوقت رصيد اللدين الياقي لكومة جلالة هلك بريطانيا هن أصل تمن المرفق أو المرافق التى قد تصرقت به أو مها على هذا الوجه . 
ان المفاوضات بشأن التصرف لكيه هذه المرافق يتولى أمرها المعتمد السامي على أن توافق عليبا حكومة جلالة ملك بريطانيا 

المادة ٠١‏ - ثوافق حكومة جلالة هلاك بريطائيا وحكو مة العراق على سايم ميناء البصرة الى شركة تديرها بالامانة ( ندعى 
أمانة الميناء ) وعلى أن ينظر في ششروط هذا التسلبم على حدة وأن تشتمل تلاك الشمروط على مايأني : 

١‏ تمصل ابر ادات المرناء و *»>عرو فامبأ عن دسابات ااعر اق العحمومية و تام لاجل ادار ة شؤون الميناء أمانة ميناء 7 حكو مه 
العراق على أن توافق حكومة جلالة ملاك بريطائيا على ذلاك 

؟ ب يعبر امن المقدر اابالغ 2٠‏ ةاللا روبية ديأ على أمانة الميناء لذمة حكومة حلالة ملأت بريطانيا ودشغرط موافقة حكومة 
جلالة ملاث بر يطانيا على الشروط التى >وجبها قوم أمانة الميناء بأعماطا وينظر في أمر هذه الشروط بترئيب منغرد يجرى باسئشارة - 


دكومة العراق البى توافق عو جب هذا على تسهيل المذاوضات لاجل انين أمانة الميناء وعلى تأمين مركن أمانةالميناء هذه عاشتفي. 
من دشر ينع 
الادة 1ه 
-١‏ توافق حكومة العراق على بقاء جميع الاراذى وال بنية التى هى ملكبا والتى تشغلها الآن حكومة جلالة ملا بريطانيأ 
لاغراض عسكرية وغيرها مشغلة من قبل 0 مة الاخيرة اشغالا لايثو به تعرض.ما الى أن لايبقى لمكومة جلالة لك بريطانيا 
من حاجة اليوا على انه بعد انتهاء المماهدة العراقية الاذكايزية وبشرط أن را عى أحكام أية معاهدة أخرى أو اتفاقية تعقد وفقا 
للعرو توركو ل امدق بالم#اهدة المذ كو ره يلبغى على حكومة صاءب الخلالة المريطانية ة أن لامتنظ بالاراضكى أو الميانى المذكورة لمدة 
أطول ها عقت روا عقلا لبيع ماقد يكو َ على تلك الاراضى من اباي أو الاشغال التى هيمالك لمكومة صاحب الجلالةالبريطانية 
؟" - توافق حكومة العراق على أن تنقل الى حكومة جلالة ملك بر يطائيا مجااً من غير مقابل ملكية ما تاج اليه الكو مةالاخيرة 
من الاراضى الاميرية المولة لاجل الاغراض ااهسكرية وغيرها والاراذى التى ول ملكيمها على هذا الوجه معماعليها أو ما قديشاد 
عامها من الابنية تظل هلكا لمكومة جلاله هالك بريطانيا ماظلت الحمكومة المذكورة في حاجة لتالك الاراضى والابنية على انه بعد 
انمه ٠‏ المعاهدة العراقية الانكايزية وإشرط أن تراعى أحكام أ أيه مماهدة أخري 0 اتغاقية قد تعتّد وذمَأ للعروئو كول الماحق بالمعاهدة 
المذكورة ينيغى على حكومة صاحب الجلالة البريطانية أن لانتطلب افراغ أى شيء آآخر من الاراضى الاميرية المهملة ياسمها لاجل 
الاح راض ا 35 وان لاصتوظ ب ي من الاراضى السابق افراغها على هذا الوحه للاغرا ضالمسكر, لدة أطول مما بعتير ضروويا 
علا بيع أى من هذه الاراذى والميانى الى علمها ما نص عليه في الغقرة الخامسة من هذه المادة 
- ان الاراضي أو الابنية الى تنكون من الاملاك الخاصة ونحتاج اليها حكومة جلالة ملك بريطانيا في أى وقت كان قبل 
امهاء المعاهدة العراقية الانكاعزية لاجل الاغراض العسكرية وغيرها يجب أن يجري استملاكها ( أى نزع ملكيها ) أو استتحارها 
من قبل حكومة العراق بناء على طلب حكومة جلالة ملك بريطائيا موجب قانون الاستملاك الذى يكون معمولا به من وقت الى 
آخر . أما نمن الاستملاك أو بدل الايحار فيحب أن تتسلهه حكومة العراق من حكومة جلالة ملك بريطانيا 
توافق حكومة العراق على إصدار مايقتضى من النشريم لاجل الاستملاك أو الاستئجار الجبرى لاى من الاراضى أو الابنية 
التى من الاملاك الخاصة والني قد نحتاج المها حكومةجلالة ملك بريطانيا لاغراض عسكرية وغيرها وكل تشمريم من هذا القبيل فيا 
بخص الار اضي المستأجر 5 ا بالنيابة عن حكومة جلالة ملك بريطا نيا يلبغغي أن خول حكومة جلالة ملك بر يطانيا الحق ا 
تنقل عند انهاء مدة الابحار أو قبل ذلاك أية أشغال أو أبنية مما قد تكون شيدتها المكومة المذكورة على تلك الارض 
وينيغى كذلك أن ينص ذلك القشريم على أنه عند ما يقتضى استملاك أو استئجار أرض أو بناء ما بالدابة عن حكومة 
جلالة ملاث بريطانيا جب أن يشترك في كل هيئة مين تشكل عوجب ذلك التشريع مندوب من حكومة جلالة ملاك بريطانيا 
مختاره المعتمد السامى . أما فوا يتعاق بالاراضى التى من الاملاك الخاصة والتى تست لكا حكومة جلالة ملاك بريطانيا لاغراض عسكرية 
عوجب هده ااققرة فلحكومة العراق اق عند انتباء المعاهدة بان تشترى بالاتؤاق أو بالتحكم تلات الار اضي وماعليها من المياني . 
وأما فما تعلو 2 اضى التى من الاملاك الخاصة والتى انار ها حكومة جلالة ملاك بريطائيا لاغراض عسكرية عوحجب هذم 
الذقرة فينيغي نكر ن مدة اجارها اغاية مدة المعاهدة على أن عدد بعد انتهاء المعاهدة بناء على طلاب حكومة حلالة ملاك بر نطانيا 
وذللك بقدر ا ون ذم ورباءقلا لكين حكومة جلالة ملك بريطانيا من بيع الميالي التى على الاك الاراذئى 
8 - على حكومة العواق أن لا تضع عراقيل ما في سبول شراء حكومة جلالة ملا بر يطانيا أراض أو أملاك خاصة يالانذاق 
00 


ا 


ب * ه- لحكومة جلالة مث بريطانيا الساطة الثامة 3 لبيع ما اشكرته من الاراضى قبل عقد هذه الاتفافية وما تشكريه من ذلاء> 
عوجب الذقرنين ”و 4 من هذه امادة مع ما على ثلاث الاراضى من الابئية والتصرف 1.ذمتها الخاصة الع ن الحاصل من هذا البيع 
وذلك في أي وقت كان عند ما لا تبغ ا جلالة ملاك بريطانيا من <اجة الى تلك الاراغضى وكذالك لكومة اجلااة ملك 
بريطابيا السلطة التامة للتصرف علكية الاراذى التى ول اليبا عوجب الفقرة ( * ) من هذه المادة وما عليها من الابنية على أن يدفم 
الى حم ة العراق بدل مبيع أو بدل ايجار الارض وهذا البدل يمين عند الاستطاعة باانظر ألى السعر الرائج فى السوق للاراعي 
اليائلة وانجاوزة وإلا فبالاتماق بين المكومتين 

المادة ١١‏ - تتسيد حدكو مة العراق دان يبقى التعبد المالىالذى قياته فيالواد ه الى ١١‏ منهده الانفاة.ة معيو لابه رغَأ عن 
أنتباء معاهدة التدا اف الى أن احم السك بك جضيع المب| لغ الى لكو مة جلالة ملاك بر دطانيا بذمتها كو جب هذه الا تفاقية و 0 رى 
تنفيذه بكل أمائة وكذلاك ”وافق على عدم احداث طلب ما بقصد الحصول على قرض أو ما أشيه من المقاصد يقدم تسديده خصما 
من ايرادات العراق العمومية على تسديد أى مبلغ 1 خر من غير موادقة حكودة جلالة ملك بريطانيا على ذلك مقدما وذلك الى أن 
سم تسديد الما 2 الآ نفة الذكر. ولا حوز الامساك عن هذه الموافقة اذا اقتنعت حكومة جلالة ملك بر يطانيا من أن الغرض الذى 
لاجله يراد احداث هكذا طلب هو من الاغراض التى من شأ مها أن تضمن تقدم العراق تقدما ماليا سلما لا تضعف مقدرة حكومة 
العراق على ابغاء ديو ها لحكومة جلالة ملك بر ءطائيا 

المادة ٠«‏ س أن المصاريف الاعتيادية الحاصة بالحكومة المدنية والادارة ومرتيات ومصاريف المعتمد الساعي وحاشيئةيحبت 
أن تتحماها بكليتها الحسكومة العراقية . وستطلب الحكومةالجريطانية من البرلمانالجريطانى القيام بتأد.ةقسم من نفقات المعتمد الساى 
وحاشيده باغ نصف النفقات التى يصادق علييا وزير المستعمرات لاجلمرتيات المعت.د الساني وحاشيته ومصاريفبما الاخرى. 
وستقدم المدكومة العراقية مساكن لسكنى أفراد حاشية المعتمد السامي على أنيدفم الضباط الذين مخصهم الامر بدل ايجار معةولا 

المادة 6س 

)١(١‏ توافق حكومة العراق على اعماء المواد الا نية الذكر من الرسوم الك ركية على الواردات أو الصادرات 

)١(‏ جيم المواد العائدة الى المعمتد السامى لاجل استعاله الخاص 

(ب) جيم الاوا زم الرسمية العائدة الى المعت.د السامى وحاشيته والقوات 3 الما الاميراطورية وغير الامعراطورية 
المقامة في في العراق على نعْقَة حكومة جلالة ملك بريطانيا وجميع المواد المستوردة من قل « معبد المحرية وايش والقوة أطوائية» 
أو أى حانوت ( كاتين ) رسمى آخرعائد الى قوات جلالة ملك بريطايا أو الواردة برسم المعبد المدكور أو أحد الحوانيت 
المذكورة وحميم الاوازم الشخصية الثى يأنى مها أفراد حاشية المحتمد السامى أو أفراد القوات أو المصالم الآ"نضة الذكر عند وصوهم 
الى العراق على شرط أنه اذا صرف شىء من المواد المستوردة أو ا منى مهسا عوجب هذا الاعماء الىعير ه َ يشملهم الاعفاء المذ كور 
يحب اداء الرسي ١١‏ 6 ى المعدول به إذ ذاك من قل صرف من تلك المواد على ذلا الوجه من شخص أو قوة أو مصاحة أو معبد 

(ج) جميع المواد الستوردة المعزونة ياس م أفراد قوأت حلالة ملك بر يطانيا أو يأهم م المطاعم الاصوصية الممعرف مها العائدة 
الى القواث المد 7 رة وذلك لدى ابراز شهادة بأن تلك المواد هي لا ستعال الفرد أو المطهم صاحب الشأن 

5 جميع المواد اللصدرة الى الخارج من قبل أدراد قوات حلالة ماك ا وذلك لدى ابراز شبادة يان تلك المواد 
دست مصدرة ل البيع . | 0 

0 يحب ثادية الرموم الكمر كية عن جميع المواد الى م بحر أستيرادها راسا عن بد من ذحكر في أعلاه من السلطات 
واقّوات والمصال إلا أن حكومة اأعراق توافق على م نح خصمءلى الرسوم المدفوعةءلى هذا الوجه لدى أدراز شبادة عي سلطة ل 


ج”# لد 


لاحية بأن المواد ابي قد دفعت عليها الرسوم الكركية فد سامت وتساءت لاج لالاستعال الرسمىهن قبل المعتمد السامى وحاشيته 
والقوات الامبراطورية وغيرها المقامة في العراق على نغقة حكومة جلالة ملك بر يطائيا 
الملدة ١١‏ - توافق حكومة العراق على أن لانتقاغى رمما ما من قوات أو مصا لح حكومة جلالة .الك بريطانيا عن الدوائر أو 
الاراغى أو العقارات الي تشغلها هذه القوات أو المصالح لمقاصد رسمية 
الملدة 15 - تتعهد حكومة العراق باجراء مايحب لحى تدفم في حيم_اأ جديع المبالغ الى يستحق دفعبا لاموظفين البريطانيين 
الللين في خدمة حكو مة العراق وفهًا فتضى شروط مقاولات استخدام هؤلاء المو ظفين وجب أن يظل هذا التعهد نانذا أثناء 
استمرارهذه المقاولات وعند اهاء أجلبا كذلك 
١ 0‏ :عترف حكومة العراق بأنها مكلفة بأن نسدد لدى الاستحقاق كل ماقد يفرض عليبا عو جب مهاهدةالصلح مع بر تركيا 
اميا لم م أو التكاليف من جهة الديون العمومية العم نية 
00 -- ان ماتدفءه فوات ومصالح حكومة جلالة ملك بريطانيا بما فيه معهد الجيش والبحرية والقوات الجوية أو أي 
مخزْن عسكري ( كتين ) آخر عائد اقواث جلالة ملك بريطائيا لقاء كل ماقد يؤدي ها من الخدمات من قبل دواثر حكومة العراق 
عت ١‏ بكون وجب ا كير الاسعار مهاودة 
الملدة ه - توافق حكو مة جلالة ملك بريطانيا على الاشتراك فى سد نفقات تعسهد وصيانة الطرفات والجسور التي تستعملبأ 
قوات جلالة ملك بريطانيا لاذةايات وعند تقدير مقدار مايذبغي دفعه ءلى حساب الاشتراك فى سد هذه النفقات ينبي أن دسب 
حساب المصاريف المتكيدة على الطرقات العمومية والمسور من قبل جلالةحكومة ملك بريطائيا . 
وللميان قد و قم المفوضان الحتصان بامضائبيا هذه الاتؤاقية 
كنب فى مغداد عن أسختين فى اليوم الخامس والعشرين من شهر 71 ذار 1955 مسيحية الموافق لليوم التاسع عشر من شهر 
شعبان سنة ١41‏ هحرية 


ه . دوس جعهر المسكري 
المعتمد الساى رئيس وزارة الحكومة العراقية 
لحلالة ملاك بريطافيا في العراق 
مطابق للاصل 
يس الطاشمي 
رئيس وزراء الحكومة العرافية 6 نساآن سئة 6م.وا 


5 ا ور ساس كم 

١‏ لسعم 

ٍ -- ايه حو الاين 
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كيس سر 
لصبا هيا 
حيرا نباب ؛ فز كا 





مر ل شلا تايح مداقلو_نمهمنع 
وطيع كت سدسم و لشتعيي عمس ودارراء و حامر شلاء 
واد دسائلا السوص بابسمرعح ءا محدهى صى الو كلمت 


5 5 ا اي 


صتد و3 ازمر يب يم ه > 





جموع مأقيل من الشعرالبليغ لاكابرشعراءالعصر 
فى الثورة السوريه : 
كنه ه تروش 








رحلة ف بلاد العرب ووصف اطائف وما 
حولها ؛ وحديث عن بادبة الحجاز وشعر اثبا واخبارهأ 


كنه عشمرة روس 


نطاب فسده الكت من المطبعة العر ليه لسر لماحها حاير ادبن الرركلى صندوى الدريد م" 


